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شكر وعرفان

نحمد االله ونشكره ونستعین به، اللّهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللّهم 

لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضیت، ولك الحمد بعد الرضى على نعمة 

الهدایة والإرشاد والتوفیق.

یسرنا ویشرفنا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر للأستاذ المشرف على هذه 

العمل الدكتور: سلماني فوضیل على نصائحه وتوجیهاته القیّمة حیث تفضل بقبول 

لجزاء. ا الإشراف على هذه المذكرة وساهم في إضفاء النور علیها، فجزاه االله خیر

حقوق لجامعة عبد الرحمن میرة الذین لم یبخلوا ونتوجه بالشكر لكافة أساتذة كلیة ال

علینا بالتوجیهات والنصح  بالأخص الأستاذ: غانم عادل والأستاذ: بن موهوب 

فوزي، كما نتوجه بالشكر للموثقة: أیت عباس هانیة التي قدمت لنا المعونة والنصح.

أو  ریبو عرفانا بالجمیل نوجه شكرنا إلى كل من كان له الفضل والمساهمة من ق

بعید في إنجاز هذا العمل.



إهداء

أهدي ثمرة جهدي إلى الذین إشترط االله مرضاته بمرضاهما وأودع 

الرحمة والحب فیهما والدي الكریمین أغلى ما أملك في الوجود فلهما 

الفضل وكل الفضل في تربیتي وتعلیمي.

إلى أجمل هدیة قدماها لي سندي وفخري ومصدر قوتي أخي بادیس 

بوبكر حماهم االله ورعاهم.إخوتي  میلیریا وشانز وزوجها 

إلى كل الأهل والأقارب وأخص بالذكر أخوالي وزوجاتهم، وعماتي 

وأزواجهنّ.

إلى زمیلي وأخي سعودي ریاض الذي ساعدني طوال مشوار دراستي 

الجامعیة، وإلى صدیقة العمر التي كانت بلسم الجروح مباركي 

كهینة.

رابحي كنزة   



إهداء

من في الوجوداْهدي ثمرة جهدي المتواضعة إلى أعز 

س رو ذان لقناني دوالحنونة، وأبي الغالي اللّ أمي العزیزة

مریهما.الحیاة، وتوّجاني بثقتهما الكاملة أطال االله في ع

والي سندي وفخري، أخوتي "ولید، رفیق".

والي أعمامي وعماتي، وأخوالي وخالاتي.

:بهنّ والى جمیع صدیقاتي من جمعتني الحیاة 

"صبیرة، حكیمة، نورة، نادیة"

.

تروانسعید كنزة.
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مة تمیّزت كل فترة لقد مرت الحیاة البشریة خلال تاریخها الطویل بعدة مراحل إقتصادیة مه

 دحیاته معتمدا على نفسه في إشباع رغباته ولم یكن هناك إعتما، إذ بدأمن فترات حیاة الإنسان

والرغباتإزدیاد حاجات و  لكن بمرور الوقت مع تطور الحیاةعلى مبدأ التعاون وتقسیم العمل، 

منه البحث اقتضىرك الإنسان عدم قدرته لوحده على مجابهة هذه المستجدات مما الإنسانیة أد

عن سبل تكفل له مسایرة التطورات المختلفة إقتصادیا، إجتماعیا، وسیاسیا.

لإنسانیة في التطور والرقي ظهرت إلى الأفق منشآت كبرى لا یمكن للفرد لما بدأت الحیاة ا

إلى ظهور ما یُعرف بنظام إنجازها لوحده نظرا لمحدودیة قدراته المالیة والبدنیة هذا ما أدى

والشركة كفكرة تقوم أساسا على مبدأ التعاون بین شخصین أو أكثر لجمع الأموال الشركة، 

اریع معینة یعجز الفرد عن إنجازها بمفرده.وإستغلالها في إنجاز مش

جذورها وأصولها التاریخیة إلى الحضارات ما ترجعإنّ ، العصر الحدیثالشركة لیست ولیدة 

القدیمة كالحضارة البابلیة أو ما یعرف بتقنین حمورابي، وكذا الحضارة الرومانیة التي عرفت نظام 

التي تنشأ بالجبایة الضریبیة ثم ما لبث أن تحولت للقیام الشركة وأسسوا ما یُعرف بشركة العشاریین

بالمشاریع الكبرى وأصبحت تعرف بشركة أصحاب الأعمال.

كما عرفت الحضارة العربیة فكرة الشركة قبل ظهور الإسلام نظرا لحاجتهم إلیها وما 

سلام عرفت وبعد ظهور الإ،بین الأشخاصون لتنمیة وإستثمار إقتضته الحیاة التجاریة من تعا

وما یمیز هذه همها شركة المفاوضة وشركة المضاربةالحضارة الإسلامیة عدة أنواع من الشركات أ

الحضارات بمجملها أنّها لم تكن تقرّ بالشخصیة المعنویة للشركة.

بموجب المواد من ،)1(لقد نظم المشرع الجزائري أحكام الشركة في القانون المدني الجزائري

" الشركة عقد بمقتضاه یلتزم التي تنص على أنّ: 416المادة أین عرّفها في 449إلى  416

حصة من عمل شخصان طبیعیان أو إعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم

30، الصادر بتاریخ 78الجزائري، ج.ر.ج.ج، عدد المدني سبتمبر، یتضمن القانون26مؤرخ في 58-75أمر رقم 1
، المعدل والمتمم.1975سبتمبر 
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صادي ذي أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقت

منفعة مشتركة.

ظمها أیضا بنصوص خاصة في القانون ن"،كما یتحملون الخسائر التي قد تنجز عن ذلك

  .842إلى  544بموجب المواد من ،)2(التجاري الجزائري

ة من الأركان عقد فهي كسائر العقود لابد أن تتوفر على مجموعومادامت الشركة

ركان الموضوعیة تنقسم بدورها إلى أركان موضوعیة عامة فما یخص الأالموضوعیة والشكلیة،

ترتبط بجمیع العقود المتمثلة في الرضا، المحل، والسبب، وأخرى خاصة تتمثل في تعدد الشركاء، 

تقدیم الحصص، وإقتسام الأرباح والخسائر.

أوجب والشهر حیثالرسمیة أمّا فیما یتعلق بالأركان الشكلیة فقد إستلزم المشرع الجزائري 

إیداع العقود التأسیسیة للشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري، لیتم نشرها حسب الأوضاع 

المحددة قانونا في كل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة. ومتى توفرت هذه الأركان على 

الوجه اللاّزم نشأت الشركة وإكتسبت شخصیتها القانونیة.

دنیة أو تجاریة وتصنف هذه الأخیرة بحسب الرابطة التي تقوم تتمیز الشركة بكونها إما م

شركات الأموال.و بین الشركاء إلى صنفین هما: شركة الأشخاص 

ل بین الشركاء فیُسأعلى أساس الإعتبار الشخصيتقوم حیث أنّ شركات الأشخاص

أما شركات الأموال فشخصیة الشریك ،شركائها عن دیونها مسؤولیة تضامنیة مثل شركة التضامن

لا تكون محل إعتبار كون أنّ الأهمیة تولى لما یقدمه الشریك من حصة في رأسمالها، وتكون 

وهناك نوع آخر من الشركات یُعرف ،الشركةرأسمالمحدودة بقدر مساهمته في مسؤولیته 

ین خصائص شركات الأشخاص والأموال.بالشركات المختلطة التي تجمع ب

الصادر ،101ج.ر.ج.ج عدد، یتضمن القانون التجاري الجزائري،1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم 2
المعدل والمتمم.،1975دیسمبر 19بتاریخ 
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تها بمراحل قد تنتهي في الأخیر بمرحلة حاسمة وهي حل وتمر الشركات التجاریة منذ نشأ

قد تكون عامة تسري على كافة هذه الأسباب باب تقتضي إنقضائها، و الشركة نتیجة لوجود أس

كما قد تكون خاصة تطبق فقط على نوع معین من الشركات دون غیرها.،الشركات التجاریة

مالم یتم تصفیتها، فالشركة لا تؤدي إلى إنتهاء الشركة بصفة مطلقة الأسبابغیر أنّ هذه 

یة التصفیة والقسمة، إلتزامات یتعین تسویتها عن طریق عملعلیها عند حلها یكون لها حقوق و 

خلال القائمةإعادة التوازن للمراكز القانونیةقانونیة وتنظیمیة تتیحبأحكام هذه المرحلةتحضىو 

كة متى ماحدث أو قام أي سبب من أسباب الإنقضاء، لذلك  نجد القانون یقضي ببقاء حیاة الشر 

الشخصیة المعنویة للشركة المنقضیة حتى یتم إتمام إجراءات التصفیة التي یتولى المصفي القیام 

ها، ومتى تم تحدید صافي موجودات الشركة یتم تقسیمها بین الشركاء.ب

ت التجاریة وتصفیتها من بین المواضیع المهمة التي قلما ا كان موضوع إنقضاء الشركاولمّ 

سنعالج فیه نصب دراستنا على هذا الموضوع الذيینا أن تحضیت بدراسات قانونیة مفصلة، إرتأ

صفیتها.جوانب متعددة فیما یتعلق بإنقضاء الشركات التجاریة وت

  ا:تهدف هذه الدراسة إلى إبراز عدة جوانب مهمة في هذا الموضوع منه

توضیح وتبیان مجمل الأسباب المؤدیة إلى إنقضاء الشركات التجاریة.-

إنقضاء الشركات التجاریة.ت اللاّزمة لشهرءاتبیان الإجرا-

ثار المترتبة على تصفیة الشركات التجاریة.تبیان الأ-

توضیح الإجراءات المتبعة لتصفیة وقسمة الشركات التجاریة.-

یتمثل في میولنا ورغبتنا لدافعین أولهما شخصيلهذا الموضوع أسباب إختیارناوتعود 

الحیاة الإقتصادیة في الدولة، للبحث في المواضیع الخاصة بالشركات التجاریة كونها تمثّل مستقبل 

في محاولة النظر في الجزئیات المرتبطة بهذا الموضوع نظرا لأنّ مجمل المتمثلموضوعي وثانیها 

طرق إلى هذا الموضوع بصفة عامة دون الخوض في التفصیلات.الأبحاث والمراجع تت
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وبناءا على ما تقدم وإعتمادا على المعطیات السالفة الذكر نطرح الإشكالیة التالیة: فیما 

إلى إنقضاء الشركات التجاریة، والآثار المترتبة عنها؟تتمثل الأسباب المؤدیة 

على المنهج التحلیلي الوصفي من خلال إبراز إعتمدنامن أجل دراسة هذه الإشكالیة 

الأسباب المؤدیة إلى إنقضاء الشركات التجاریة والآثار المترتبة عن إنقضائها، بالإضافة إلى 

التجاري، واعتمدنا والقانونقانون المدنيدراسة وتحلیل النصوص القانونیة المختلفة إنطلاقا من ال

التي لم یتطرق إلیها في القانون الجزائري الأفكار توضیحبعض الحالات لمنهج المقارن فيالعلى 

كون أنّ هذه الدول تملك قانون خاص بالشركات، بالإعتماد على القانون الأردني والمصري وذلك 

وكذلك القانون الفرنسي.

یتضمن الفصل بتقسیم موضوعنا إلى فصلین: قمناوللإجابة على الإشكالیة المطروحة 

ات التجاریة، حیث سنعرض في المبحث الأول الأسباب المؤدیة لانقضاء الأول إنقضاء الشرك

الشركات التجاریة، وفي المبحث الثاني سنتطرق لدراسة الشهر القانوني لانقضاء الشركات 

التجاریة.

حیث یتضمن ، لدراسة تصفیة الشركات التجاریة وقسمتهاالفصل الثانيصصناخفي حین 

إجراءات المبحث الثاني فیتناولالمبحث الأول النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة، أما 

تصفیة الشركات التجاریة وقسمتها. 
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الفصل الأول

إنقضاء الشركات التجاریة

یعجـــز كـــل شـــریك عـــن الأربـــاح التـــيالتجاریـــة مـــن أجـــل تحقیـــق الأهـــداف و تنشـــأ الشـــركات 

لكـن رغـم  التجـاري،صـامدة لتسـتمر فـي نشـاطها ، فیسعى هؤلاء الشركاء على إبقائهاتحقیقها بمفرده

تحـول و اط الشـركة نشـأحـداث تعیـقه قد تقع عوائق و أنّ إلاّ صحابهاأالمبذولة من طرف جهوداتالم

كانت قصیرة أم طویلة إلى الزوال، وهو مـا یعـرف مـن الناحیـةعد مدة سواءتؤول بل ،هادون إستمرار 

،انونیـة التـي تجمـع الشـركاءالق رابطـةالشركات التجاریـة الـذي یقصـد بـه إنحـلال البانقضاءالقانونیة

علــى جمیــع الشــركات مهمــا مجموعــة مــن الأســباب منهــا مــا هــو عــام یســري إلــى فحــل الشــركة یعــود 

.بنوع معین من الشركات دون غیرهاومنها ما هو خاص،كان نوعها

القـــانون یلـــزم بشـــهر هـــذا مـــن الأســـباب  فـــإنّ ســـببلأي  الشـــركة التجاریـــةانقضـــتومتـــى 

أجـــل إقامـــة نـــوع مـــن الرقابـــة علـــى الشـــركات نظـــرا لأهمیتهـــا وتأثیرهـــا علـــى الحیـــاة مـــنالانقضـــاء

بالوضعیة التـي إلى إعلام الغیر المتعامل مع الشركةالشهركما یهدف هذا،في الدولة الاقتصادیة

.هذه الأخیرةآلت إلیها 

الأولفـي المبحـثسـنتطرق ثحیـ،هـذا الفصـل مـن خـلال مبحثـینوبالتالي سـنتناول دراسـة 

لقواعـد شـهر تطرقسـنفالمبحث  في أما،إنقضاء الشركات التجاریةتؤدي إلىسباب التي لأا لعرض

.الإنقضاء

الأوللمبحث ا

الشركات التجاریةلانقضاءسباب المؤدیة الأ

بصفة خاصـة علـى التجاري القانون نون المدني بصفة عامة و نص المشرع الجزائري في القا

ل بهـا كافـة عامـة تنحـالتـي تنقسـم بـدورها إلـى أسـباب،الشركات التجاریـةلانقضاءسباب المؤدیة الأ
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أشـخاص أو شـركاتكانـت ءوامجموعـة مـن الشـركات التجاریـة سـتخـصخاصـةسـبابوأالشـركات 

أموال.

:من خلال مطلبینمفصلة بصفةفي هذا المبحث إلى عرض هذه الأسبابتطرق سنوعلیه 

سـباب الخاصــةالأ فسـنعرضالمطلـب الثـاني  فـي أمـا،سـباب العامـةالأول المطلـب الأسـنتناول فـي 

لانقضاء الشركات التجاریة.

ولالمطلب الا 

الشركات التجاریةلانقضاءسباب العامة الأ

كانــت ي شــركة ســواءأیمكــن تصــورها فــي التجاریــةنقضــاء الشــركاتســباب العامــة لإالأ إنّ 

.التجاریة بصفة عامةشخاص فهي تتعلق بالشركات أو أموال أشركة 

.)الفرع الثاني(بموجب حكم قضائي  أو ،)ولالفرع الأ( بقوة القانون إمافتنقضي الشركة التجاریة 

الأولالفرع 

قضاء الشركة بقوة القانونإن

انقضــائهاســباب أتــولى تحدیــد یالمشــرع هــو مــن أنّ منــه الشــركة بقــوة القــانون یقصــدقضــاءإن

ه نّـإالتـي سـیتم عرضـها فـي هـذا الفـرع فسـبابلأا هـذه حـدىإونیة ومتى تحققـت بموجب نصوص قان

.نقضاء الحتميالإ إلى سیؤدي مباشرة

.إنتهاء المدة المحددة للشركة :أولا

أن تتجـاوز میعـادبشـرط، أو فـي عقـد لاحـق ة یتم تعیینها فـي العقـد التأسیسـيمدة الشركإنّ 

شـــركات لكـــن هـــذا فیمـــا یخـــص،مـــن ق.ت.ج546وفـــق مـــا نصـــت علیـــه المـــادة  وذلـــك نةســـ99

سـنة 30سـنة دون أن تتجـاوز مـدة 25إلـى  5ن مـدتها تتـراوح مـابیفالأشـخاص أمـا شـركات الأمـوال،
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لــة مــا لــم یوجــد بنــد فــي فــي حا لكــن ،كات القائمــة علــى الإعتبــار الشخصــيوهــذا راجــع لطبیعــة الشــر 

.)1(موضوعهاشاف ذلك یتبین من ماهیة الشركة و مسألة إكتعلى مدة الشركة فإنّ العقد ینص 

القـانون حتـى بقـوةلانقضـائهاالمـدة المعینـة للشـركة فـي العقـد یـؤدي حتمـا نتهاءإ أنّ الأصل

ي تهتن":التي تنصمن ق.م.ج،437ذا ما أقرته المادة ف المراد من إنشائها وهوإن لم یتحقق الهد

."د الذي عین لها...المیعابانقضاءالشركة 

قـق لهــم تح هـایرغبـون الإســتمرار فیهـا نظـرا لأنّ لكـن الشـركاءمــدة الشـركة يه قـد تنتهـغیـر أنّـ

حیـث ،بالتـالي یجـوز لهـم تمدیـد أجلهـانشـأت مـن أجلـه لـم یتحقـق بعـدأُ الغـرض الـذي  أو أنّ ،أرباحا

سـتمراراذلـك إیعـد ، قـدعقبل إنتهاء المدة المحددة في العلى تمدید أجل الشركةالشركاءإذا إتفقه أنّ 

ــــ تعــــدیلا لأحــــد بنــــودهللشــــركة و  ــــام ا التعــــدیل موافقــــة جمیــــع الشــــركاء و شــــترط لصــــحة هــــذیُ ذلك ل القی

.)2(زمة لشهرهاللاّ  تبالإجراءا

علــى الشــركاء اســتمركمــا یمكــن أن یكــون الإمتــداد ضــمنیا ولــیس صــریحا فیتحقــق ذلــك إذا 

الثانیة من المادة نشأت الشركة من أجلها وهذا ما نصت علیه الفقرةأُ مزاولة عمل من الأعمال التي 

تمتــد الشــركة ســنة فســنة بالشــروط ذاتهــا وفــي هــذه الحالــة المشــرع هــو مــن ، حیــث.جممــن ق.437

.تكفل بتحدید المدة

ن الشخصــییندائنیللــه یحــق فإنّــ،صــریح أو ضــمنيباتفــاقأجــل الشــركة كــان تمدیــدوســواء

حجیـة الشـیئ بلـغ دیـنهم معینـا بموجـب حكـم إكتسـبلشركاء الإعتراض على هـذا التمدیـد إذا كـان مل

تم وضع هذا الإعتراض حمایة لمصلحة دائن الشریك الذي لا یستطیع التنفیذ  ولقد ،)3(قضي فیهالم

عتبــر الشــركة منقضــیة وبإعتراضــه علــى التمدیــد تُ ة الشــریك المــدین قبــل حصــول القســمةعلــى حصــ

ویجـوز لبـاقي الشـركاء الإتفـاق علـى إسـتمرار .بالنسبة إلیه عندئذ یستطیع التنفیذ علـى حصـة مدینـه

، 2010دار المعرفة ،الجزائر، ،اریة، التاجر، الشركات التجاریةالأعمال التج:شرح القانون التجاري، عمار عموره1
.158ص 

.77ص ،2005بیروت، ، منشورات الحلبي الحقوقیة،الشركات التجاریة،محمد السید الفقي،محمدفرید العریني2

ركة الشالھبة و،: العقود التي ترد على الملكیةالوسیط في شرح القانون المدني الجدید،السنھوريعبد الرزاق أحمد3
.356، ص 2000الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ،والقرض والدخل الدائم والصلح
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لشــركة فــي الیــوم الــذي تقــرر أربــاح امــوا بتقــدیر نصــیب الشــریك مــن مــال و الشــركة فیمــا بیــنهم، فیقو 

.)1(من التنفیذ علیه هدائنیحتى یتمكن نسحابالإ

.: تحقق الغرض الذي أنشأت من أجله الشركةثانیا

ومتـــى تحقـــق هـــذا لإنجـــاز مشـــروع مـــاو أ نمعـــیت التجاریـــة تنشـــأ لتحقیـــق هـــدف الشـــركاإنّ 

ك إن كـان ذلــحتـى و ،تعتبــر الشـركة منحلـة بقـوة القــانونفرض بشـكل نهـائي ینتفــي سـبب وجودهـا الغـ

  م.ج.من ق.437في نص المادة الجزائريوهذا ما أقره المشرعقبل إنتهاء المیعاد المحدد لها

سسـت الشـركة لأجلهـا فتعتبـر أعلـى القیـام بعمـل مـن الأعمـال التـي تلكن قد یستمر الشركاء

ویجـوز لـدائني أحـد الشـركاء الإعتـراض علـى هـذا الإمتـداد ،فسنة بالشروط ذاتهـاالشركة ممتدة سنة

.ینهم في الشركة لیتم توقیف أثر هذا الإمتداد في حقهلیتمكنوا من التنفیذ على حصة مد

لإسـتحالة جلـه الشـركة مسـتحیل التحقـق سـواءنشـأت لأأُ یكـون الغـرض الـذي یحـدث أن قدو  

في هذه ، كما لو تم منح إمتیاز لشركة لتقوم بمشروع معین ثم سُحب منها الإمتیازمادیة أو قانونیة

.)2(نظرا لإستحالة تحقق الهدف المراد من إنشاء الشركةالحالة تنقضي الشركة بقوة القانون 

هذا لا یعتبر سـببا لحلهـا طالمـا ، فإنّ لمدة معینةنشاطهاأما إذا توقفت الشركة عن ممارسة

راجــــعف ســــبب التوقــــبــــلتحقیقــــهزوال موضــــوعها أو إســــتحالةســــبب التوقــــف غیــــر نــــاجم عــــنأنّ 

فیحق للشركاء تجمید نشاط الشركة إلى غایة ،الشركةني منها المصاعب اقتصادیة أو إجتماعیة تع

ه لا فائـدة مـن إسـتئناف النشـاط فـي  لكن إذا لم یتم إیجاد حل للشركة أو تبین أنّ .)3(تحسن الأوضاع

ي للســجل هــذه الحالــة یقــوم الشــركاء بحــل الشــركة، ویشــترط التأشــیر علــى ذلــك لــدى المركــز الــوطن

التوقف عن النشاط لمدة سنتین حسب التشریع الفرنسي یؤدي إلى لأنّ التجاري لیتم شطب الشركة

ــم یــنص علــى ذلــك فــي  شــطب الشــركة فــي الســجل التجــاري تلقائیــا خلافــا للمشــرع الجزائــري الــذي ل

.86، ص 1999بیروت، : الشركات التجاریة، عویدات للنشر والطباعة، الموسوعة التجاریة الشاملة،إلیاس ناصیف1
.160، ص مرجع سابقعمار عموره،2
دكتوراه،أطروحة لنیل درجة،سيالفرنإنقضاء الشركات التجاریة وتصفیتھا في القانون الجزائري وخالد بیوض، 3

.73، ص 2012جامعة الجزائر، ،كلیة الحقوق
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ثیــر مــن الشــركات المنقضــیة فعلیــا لكنهــا ، إذ نجــد الك)1(المتعلــق بالســجل التجــاري22|90القــانون 

ونهــا لازالــت مســجلة لــدى المركــز الــوطني للســجل التجــاري ولــم یــتم موجــودة قانونیــا لكتعتبــر قائمــة و 

.شطبها

.: هلاك مال الشركةثالثا

، كمـا تعتبـر عنصـرا الشخصیة المعنویـةولاكتسابهالشركة مقوما أساسیا لوجودها أموال اتعدّ 

ممـــا یـــؤدي حتمـــا إلـــى هلـــك هـــذه الأمـــوال لســـبب مـــن الأســـبابلكـــن یحـــدث أن تلاســـتمرارهاجوهریـــا 

هــلاك مالهــا یــنجم عنــه حرمانهــا مــن وســیلتها الأساســیة لمزاولــة نشــاطها كــون أنّ ،الشــركةانقضــاء

تنتهـي ":مـن ق.م.ج التـي تـنص438المـادة بـهقضـتهـذا ماة عـن الإسـتمرار و بحیث تصبح عـاجز 

...".كبیر منهاالشركة بهلاك مالها أو جزء 

یـؤديذلك حالة نشوب حریق على الشركة قد  یكون مادیا ومثاللانقضاءالهلاك المؤدي و 

ذلـك إذا كـون الهـلاك معنویـا و كمـا یمكـن أن ی،معـداتالشـركة مـن آلات و جوداتمو إتلاف كل  إلى

لكــن المشــرع الجزائــري لــم یتطــرق لهــذا ،)2(لاســتغلالهاتــم إبطــال بــراءة الإختــراع التــي نشــأت الشــركة 

إذا هلكـت موجـودات الشـركة مـا أمـا فـي حالـة .مـن ق. م.ج438النوع من الهلاك في نص المادة 

، طالمــا أن مبلــغ التــأمین الــذي ستتحصــل علیــه الشــركة انقضــائهاكــان مؤمنــا علیهــا فــلا یــؤدي إلــى و 

.)3(سیكون كافیا لمزاولة نشاطها من جدید

ــ438ص المــادة كمــا یفهــم مــن نــ هلــك كــل مــال ه لــیس مــن الضــروري أن یُ مــن ق. م .ج أنّ

النظـر إلـى أهمیـة الجـزء المتبقـي في هذه الحالـة یـتم حل بل یكفي أن یكون الهلاك جزئیاالشركة لتن

أوت 22الصادر بتاریخ ،78ج.ر.ج.ج عدد، یتعلق بالسجل التجاري،1990أوت 18المؤرخ في 22-90قانون 1
، المعدل والمتمم.1990

.98، ص 2007، دار النھضة العربیة، مصر، الشركات التجاریةصفوت بھنساوي، 2
،: شركات الأشخاص والأموال والإستثمار، منشأة المعارفموسوعة الشركات التجاریة، عبد الحمید الشواربي3

..108ص ، 2003الإسكندریة،
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فــي  تعــود للمحكمــةالســلطة التقدیریــةفــي هــذه الحالــة و  ،مــدى قــدرة الشــركة علــى مواصــلة نشــاطهاو 

.)1(نوعهضوء نشاط الشركة و تقریر إنقضاء الشركة من عدمه على 

ه یتعـــین علـــى المـــدیرین فـــي الشـــركة ذات ق.ت.ج أنّـــ589/2یُســـتخلص مـــن نـــص المـــادة و 

، إذا خسـرت هـذه الأخیـرة ثلاثـة أربـاع شارة الشركاء في موضوع حل الشـركةالمسؤولیة المحدودة إست

إن لـم و  ،تصـحیح الوضـع بزیـادة رأسـمالها، أوإمـا بحـل الشـركةوا من إتخاذ قرارمن رأسمالها لیتمكن

.یجوز لكل من له مصلحة طلب حل الشركة عن طریق القضاءاللاّزمةتُتخذ الإجراءات 

، یجــب أن الحــد المطلــوب قانونــافســواءا تعلــق القــرار بحــل الشــركة أو بزیــادة رأســمالها إلــى 

ن مركـز الشـركة الرئیسـي انونیـة فـي الولایـة التـي یكـو لتلقي الإعلانـات القیُشهر في صحیفة معتمدة 

الشركة الرئیسي لیتم قیده جل التجاري الكائن بها مقر، كما یتم إیداعه بالمركز الوطني للستابعا لها

.)2(فیها

حیـث الها طبـق بالنسـبة لشـركة المسـاهمة حیـث تنقضـي إذا تـم المسـاس برأسـمونفس الأمر ی

علــى أنــه یجــب أن یكــون رأســمال شــركة المســاهمة بمقــدار خمســة  ج مــن ق.ت.594المــادة تؤكــد

ملایین دج على الأقل، وفي حالـة مـا إنخفـض عـن هـذا الحـد توجـب تصـحیح الوضـع برفـع رأسـمال 

الشـــركة خـــلال أجـــل ســـنة، أمـــا إذا لـــم یـــتم تســـویة الوضـــع یجـــوز لكـــل ذي مصـــلحة اللجـــوء للقضـــاء 

.)3(بتسویة الوضعیةللمطالبة بحل الشركة بعد توجیه إنذار للشركة

تعهد بتقدیم حصـته قد ، إذا كان أحد الشركاء إلى ذلك قد تنقضي الشركة بالهلاكبالإضافة 

شـترط لوقـوع الإنقضـاء أن یكـون الشـیئ الـذي ، ویُ ذات ثم هلك هذا الشـيء قبـل تقدیمـهشیئا معینا بال

مــا نصــت علیــه وهــذا مــالازمــا لحیــاة الشــركة ویســتحیل إســتمرارها مــن دونــه بتقدیمــه الشــریك عهــدت

متــى نــص ":علیــا فــي إحــدى قراراتهــا التــي تقضــيالمحكمــة ال كــذلك أقرتــهمــن ق.م.ج و 838المــادة 

.32، ص 2013،دار بلقیس، الجزائرالشركات التجاریة، نسرین شریقي1
ھومھ، الجزائر، دار : شركات الأشخاص، الطبعة الثامنة،أحكام الشركة في القانون التجاري الجزائري، نادیة فوضیل2

.70، ص 2009

.71، صمرجع تفسھ3
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القانون على أنّ الشركة تنتهـي بهـلاك جمیـع مالهـا أو جـزء كبیـر منـه بحیـث لا یبقـى فائـدة مـن 

.إستمرارها

هلـك قبـل شـیئا معینـا بـذات و د بتقـدیم حصـتهمتى نص أیضا على أنّه كان أحد الشركاء قد تعهـو 

إنّ القضــاء بمــا یخــالف أحكــام هــذا و  الشــركة منحلــة فــي حــق جمیــع الشــركاء،تقدیمــه أصــبحت 

لا تنحـل إذا هـذه الأخیـرة تقـدیمها للشـركة فـإنّ أمـا إذا هلكـت الحصـة بعـد ،)1("القانون یعد خرقـا لـه

مساهما فـي الشـركة بـالرغم مـن هـلاك كان الباقي من المال كافیا لإستمرارها كون أن الشریك یعتبر 

.)2(الحصة التي قدمها

.ف ركن تعدد الشركاء: تخلّ ابعار 

، إذ لا یجــوز ةركــن تعــدد الشــركاء مــن الأركــان الموضــوعیة الخاصــة لإنشــاء الشــركتبــریع

كل الحصص في یحدث أن تجتمع لكن قد  ،على الأقلعام إلا بوجود شریكینتكوین الشركة بوجه 

.في ید شریك واحد مما یؤدي حتما إلى إنقضاء الشركةالشركة 

هذه القاعدة یرد علیها إستثناء فیما یتعلق بالشركة ذات المسؤولیة المحدودة التي لا غیر أنّ 

ذات الشـخص مؤسسـة، بل تتحول إلـى الشركةحلیؤدي إجتماع الحصص في ید شریك واحد إلى

التـــي 1مكـــرر590المـــادة قضـــت بـــه وهـــذا مـــا )3(الواحـــد دون الإنتقـــاص مـــن شخصـــیتها المعنویـــة

مـن القـانون المـدني الجزائـري المتعلقـة بالحـل القضـائي فـي 441لا تطبق أحكـام المـادة :"تنص

المشـرع لـم یتعـرض  لكـن، "مسـؤولیة المحـدودة فـي یـد واحـدةإجتماع حصص الشـركة ذات الحالة

على ذكـر  441لأمر إجتماع حصص الشركة في ید شریك واحد بشكل صریح بل إقتصرت المادة 

."شركاءعبارة " ... أو لأي سبب آخر من فعل ال

، المجلة القضائیة، العدد الثاني، 1989ماي 4، مؤرخ في 32208المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، قرار رقم 1
.125، ص 1989سنة 

.360، ص عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق2
.72، ص نادیة فوضیل، مرجع سابق3
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ركاء ختلـف إذ یعتبـر تخلـف ركـن تعـدد الشـالأمـر یأما بالنسبة لبـاقي الشـركات التجاریـة فـإنّ 

فــي و  .الأقصــى لــبعض الشــركاتالمشــرع تــدخل وحــدد الحــد الأدنــى و نجــد أنّ  كلــذل ،لانقضــائهاســببا

ج فــي فقرتهــا الثانیــة تــنص علــى أنــه لا یمكــن أن یقــل .مــن ق.ت592الصــدد نجــد أن المــادة  هــذا

إلا كان من حق المحكمة بناءا على طلب كل ي شركة المساهمة عن سبعة شركاء و عدد الشركاء ف

، خلافــا للمشــرع الفرنســي الــذي )1(ســنةإســتمر الوضــع لمــدةبحــل الشــركة إذا ن تــأمرذي مصــلحة أ

.)2(قلص هذه  المدة حیث ألزم بتسویة الوضعیة خلال مدة ستة أشهر

لشـركة  ذات المشرع قد حدد أیضا الحد الأقصى لعدد الشركاء في اأن زیادة على ذلك نجد 

، فلا یجب أن تضـم هـذه الشـركة من ق.ت.ج590ما نصت علیه المادة هذا المسؤولیة المحدودة و 

مهلة سنة لتصحیح الوضع شریك وفي حالة ما إذا تم تجاوز هذا الحد یكون للشركاء 50أكثر من 

.)3(الشركة مباشرة بمجرد نهایة هذه المهلةأنقضتإلا و 

.تأمیم الشركة:خامسا

الخاصـة إلـى نطـاق لتأمیم هو وسـیلة مـن وسـائل إنتقـال ملكیـة الشـركات مـن نطـاق الملكیـةا

ذلــك لعامــة محــل المســاهمین فــي الشــركة ، بمعنــى حلــول الدولــة بواســطة مؤسســاتها االملكیــة العامــة

.)4(مقابل تعویض أصحابها فیتم تسخیر هذا المشروع المؤمم لخدمة الصالح العام

سـببا مـن المشرع لم ینص على إعتبار التأمیم بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري نجد أنّ 

، لكن یُرى فیه أمر مسلم كسبب لحل الشركة المؤممـة علـى الـرغم الشركات التجاریةانقضاءأسباب 

.ء بشأن الشخصیة القانونیة للشركةمن إختلاف الأرا

، ص 2014النظریة العامة وشركات الأشخاص، دار العلوم، الجزائر، :الشركات التجاریة، بلعیساوي محمد الطاھر1
147.

2 MICHEL de Juglart, BENJAMAIN Ippolito, les societes commerciales, 2eme edition, Montchrestien, PARIS,

1999, p.626.
تاجر، المحل التجاري، الشركات التجاریة، : الأعمال التجاریة، نظریة المبادئ القانون التجاري، عبد القادر البقیرات3

.109ص،2012الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، المعدل و المتمم للأمر رقم 1996دیسمبر 9، المؤرخ في 27-96الحدیث للشركة وفقا للأمر المفھوم"، كسال سامیة4

، كلیة الحقوق، جامعة مولود النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةالمجلة،"المتضمن التقنین التجاري الجزائري75-59
.129ص،1، عدد 2005تیزي وزو، ،معمري
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، حیــث یــرى خصــیة الشــركة المؤممــةثیر التــأمیم علــى شأفلقــد ثــار جــدال بــین الفقهــاء حــول تــ

قـــوم زوال شخصـــیتها المعنویـــة لتؤممـــة و الشـــركة المانقضـــاءمیم یترتـــب علیـــه أالتـــض الفقهـــاء أنّ عـــب

م لا یســـتتبع حـــل الشـــركة التـــأمیفـــي حـــین یـــرى الـــبعض الأخـــر أنّ ، محلهـــا شخصـــیة قانونیـــة جدیـــدة

لا یــؤثر علــى شخصــیتها القانونیــة بــل تقتصــر عملیــة التــأمیم علــى نقــل ملكیــة الشــركة إلــى المؤممــة و 

.)1(ملكیة الدولة

الشــركة بقــوة لانقضــاءه یعتبــر التــأمیم ســببا فــي هــذا الشــأن إلا أنّــالمثــارل رغــم الجــدالكــن 

شخصـیة معنویـة  أتصـفیة ذمتهـا المالیـة لتنشـشـركة و القانون یترتب علیه زوال الشخصیة المعنویـة لل

.جدیدة

هـذه  نیها للوفـاء بـدیونهم لأنّ یجواز طلب الشركة بعد تأمیمهـا مـدأمیمیترتب على عملیة التو 

بالإضـافة ،لا یكـون حقـا خالصـا لأصـحاب المشـروع المـؤممفـن جزء من الذمة المالیة للشركة، یو الد

الشـركات مطالبتها بالدیون السابقة على التأمیم بإعتبـار أنّ لك یحق للدائنین مقاضاة الشركة و إلى ذ

تُسـأل الدولـة عـن إلتزاماتهـا إلاّ  أندون  نشـاطهامحتفظة بشكلها القانوني، وتسـتمر فـي مزاولـة تظلّ 

.)2(في حدود ما آل إلیها

.: إندماج الشركةسادسا

جلهـــا إذا كانـــت إرادة الأطـــراف تتجـــه نحـــو أالشـــركات التجاریـــة قـــد تنقضـــي قبـــل حلـــول إنّ 

.إدماجها في شركة أخرى

یقصد بالإدماج تلاحم شركتین تلاحما یقضـي بالضـرورة زوال كـل منهمـا أو إحـداهما لتكونـا 

.)3(للشركات المتماثلة في النشاطاقتصادیةلتحقیق فوائد معا شركة جدیدة، یتم إتباع هذه العملیة 

.290ص ، 2013، ، الإسكندریة، دار الفكر الجامعيأصول القانون التجارينور بندق، ، وائل امصطفى كمال طھ1
.291ص ، مرجع نفسھ2

حقوق، ، كلیة الالماجستیر في العقود والمسؤؤلیةلنیل شھادة رسالة ، قسمتھاالتجاریة وتصفیة الشركات ، معارفیھ مالیة3
.32، ص 2012جامعة الجزائر، 
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744الإنفصال في الشركات التجاریة من المواد المشرع الجزائري لأحكام الدمج و لقد تطرق

مــن ق.ت.ج دون التعــرض للأثــار الناتجــة عنهــا بالنســبة لوضــعیة الشــركة المدمجــة، ولــم  764إلــى 

ینص المشرع كذلك في حالات الدمج على نوع معین من الشركات بل أجازه بـین مختلـف الشـركات 

كـل شـركة مـن الشـركات  قـررهت أنیجـب مـن ق.ت.ج إذ 745وهذا ما یُفهـم مـن خـلال نـص المـادة 

.یةحسب الشروط المطلوبة في تعدیل قوانینها الأساس

.تتحقق إما عن طریق الضم أو المزجعملیة الإندماج و 

.الإندماج عن طریق الضم-1

تـزول ق دمج شـركة فـي شـركة أخـرى قائمـة، بحیـث تنقضـي الشـركة المندمجـة و یتم عن طری

المتمتعـة  بالشخصـیة القانونیـة فتـؤول الشركة الدامجة هـي القائمـة و لتظلشخصیتها المعنویة نهائیا 

.)1(إلتزامات الشركة المندمجةها جمیع حقوق و إلی

.المزجطریقالإندماج عن-2

زوال شخصــیتها القانونیــة لتقــوم الشــركات المندمجــة و انقضــاءطریــق تــتم هــذه العملیــة عــن

عــن شخصــیة كــل الشــركات المندمجــة، مســتقلة مختلفــة و جدیــدة لهــا شخصــیة معنویــة محلهــم شــركة 

.)2(تتكون ذمتها المالیة من مجموع الذمم المالیة للشركات المندمجةو 

القید في السجل التجاري، الحالتین إتباع إجراءات الشهر و ویشترط لصحة الإندماج في كلتا

ماج بوصفه تعدیلا لعقد الشركة إذ یتعین على القائمین بإدارة الشركة حسب الأحوال إیداع عقد الإند

یجـب التأشـیر و ركز الوطني للسجل التجاري الذي تم فیه الإیداع لأول مرة زیادة على ذلـك، ملدى ال

زیادة رأسـمال الشـركة محو قیدها بالإضافة إلىو  انقضائهایطرأ على الشركات من بالسجل عن ما

تجاج على الغیر بهذا العقد.كافة التعدیلات الأخرى لیتمكن الشركاء بالإحالدامجة و 

.112ص ،2001، دار النھضة العربیة، القاھرة،الشركات التجاریةنادیة محمد معوض، 1
.113ص مرجع نفسھ،2
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إنحلالهـا فـي الشـركة ه زوال شخصـیة الشـركات المندمجـة و الإندماج یترتـب علیـباعتبار أنّ 

تخــذ بشــأنها الإجــراءات حقــوق ودیــون الشــركات المندمجــة لا یُ عــن هــذا الوضــع أنّ فینجــر الدامجــة، 

الشـركة الدامجـة تعتبـر ممثـل ذلك مخالف للقـانون، كـون أنّ القانونیة المترتبة عن عملیة الدمج لأنّ 

ل محلهــا قانونــا فــي جمیــع تحــ إذعــن كــل دیــون الــدائنین للشــركة باعتبارهــا خلفــا للشــركات المندمجــة 

.)1(إلتزاماتها في حدود ما تم الإتفاق علیهحقوقها و 

الفرع الثاني 

الحل القضائي للشركة

التــي یكــون أغلبهــا بقــوة و مؤدیــة لإنقضــاء الشــركات التجاریــة لقــد حصــر المشــرع الأســباب ال

القـــانون، لكـــن نظـــرا لظهـــور بعـــض الحـــالات المتنوعـــة التـــي یصـــعب ضـــبطها بصـــفة تامـــة نجـــد أنّ 

ه  حـدهم بإلتزاماتـأركاء لعـدم وفـاء القانون یجیز حل الشركة بحكـم قضـائي بنـاءا علـى طلـب أحـد الشـ

بسـبب  أو، ثانیـا ) ( ةالشـركاء كحالـة بطـلان عقـد الشـرك، أو لأي سبب أخر لیس مـن فعـل ( أولا )

الحكم على الشركة بعقوبة جنائیة ( ثالثا ).

.هعدم وفاء أحد الشركاء بإلتزامات أولا:

د بهــا، إلتزامــات یجــب علــى الشــركاء التقیّــه تترتــب علیــه حقــوق و شــركة عقــد فإنّــال باعتبــار أنّ 

وفي حالة عدم تنفیذ أحد الشركاء لإلتزاماته المنصوص علیها في العقد یحق لأي شریك وفقا لـنص 

، ومـن بـین الأسـباب التـي تعـود لخطـأ تقدیم طلب حل الشركة أمام القضـاءمن ق.م.ج 441المادة 

دیرا أو أن یرتكـب الشـریك خطـأ بصـفته مـیمـه للحصـة التـي تعهـد بتسـلیمها أوأحد الشـركاء عـدم تقد

فوجــود ،هــا مخالفــة للإلتزامــاتف علــى أنّ كیّــالتــي تُ و إداریــا مــن شــأنه تعطیــل أو إحــداث شــلل لشــركة 

السـبب ، إذ لـه السـلطة فـي قبـول للسـلطة التقدیریـة لقاضـي الموضـوعتقدیر خطورته متروكالسبب و 

.134، ص 2008،  دار برتي، الجزائر، ، ترجمة: محمد بن بوزهقانون الشركات، الطیب بلولھ1
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العـام لا یعتبـر حـق الشـریك فـي طلـب حـل الشـركة قضـائیا مـن النظـام المقدم كما یمكـن لـه رفضـه و 

.)1(منه هز الإتفاق على حرمانیجو 

أُصــیب أحــد الشــركاء بمــرض فــي جســمه أو فــي  إذامكــن للقاضــي أن یحكــم بحــل الشــركة یو 

الشـركاء سـوء التفـاهم بـین ل راجـععقله یمنعه مـن الإسـتمرار فـي أداء عملـه أو قـد یكـون سـبب الحـل

شریكین یحوزان نفس النسب من الأسهم مستمرة كأن تكون خلافات بین تنجر عنه خلافات عمیقة و 

یُشــترط فــي هــذه الحالــة أن تكــون الخلافــات تهــدد ، و ركة ممــا یستصــعب علــیهم إتخــاذ القــرافــي الشــر 

.)2(مصالح الشركة وتجعل الإستمرار فیها أمر بالغ الصعوبة

ـــ مـــن ق.م.ج طلـــب فصـــل 442ه یجـــوز للشـــركاء وفقـــا لـــنص المـــادة كمـــا تجـــدر الإشـــارة أنّ

لح الشـركة بـدلا مـن طلـب حـل الشـركة، وإذا مـا المخطئ في حالـة إرتكابـه لخطـأ یهـدد مصـاالشریك 

في هـذه  بل تستمر بین الشركاء الباقینالمحكمة بفصل الشریك المخطئ لا تنقضي الشركةحكمت 

ممـا یُسـتجد بعـد ولا یكـون لـه نصـیب أمـوال الشـركة مـن تقـدیر نصـیب الشـریك المفصـول یتمالحالة

.)3(لالناتجة عن أعمال سابقة عن الفصبالقدر الحقوقق إلاّ ذلك من حقو 

.: بطلان عقد الشركةثانیا

لـواردة فـي تخلف إحدى الأركان العامـة لإنشـاء العقـد، أو عـدم مراعـاة الأحكـام الخاصـة اإنّ 

الــبطلان عنــه بطــلان عقــد الشــركة، ومتــى وقــعترتــب مــن ق.ت.ج 545مــن ق.م.ج و416المــواد 

رفع دعوى البطلان التي تفصل فیها المحكمة في مدة لا تقل عـن شـهرین جاز لكل من له مصلحة

من ق.م .ج.736المادة عملا بمقتضیات )4(من تاریخ رفع الدعوى

تجاریـة المشرع خفـف مـن صـرامة قواعـد بطـلان العقـود فیمـا یخـص الشـركات اللكن نجد أنّ 

أظهـر بعـض المرونـة فـي هـذا الشـأن لتفـادي زوال الشـركات حیث من ق.ت.733في نص المادة 

، دار المراسیم التنفیذیة الحدیثةلتجاریة وفقا للنصوص التشریعیة واحكام الشركاتأ، یوسف المولودة عماريفتیحة1
.49ص ، 2007الغرب، الجزائر، 

.2012, p.11, édition Lefebvre, France,droit des société,ALAIN Héraud,France Guirmand2

.50ص ،یوسف المولودة عماري، مرجع سابقفتیحة 3
.149ص ،الطیب بلولھ، مرجع سابق4
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الشـــركاتبطـــلانالقـــانون یشـــترط لرفـــع دعـــوى ف، الحیـــاة الإقتصـــادیةالتجاریـــة نظـــرا لأهمیتهـــا فـــي

عیب فقدان الأهلیةاستبعادب وقام یقضي بالبطلان، وجود نص صریح في القانون التجاري التجاریة 

تسـویة نح المشرع للشركاء فرصـة لتصـحیح و مكما، بطلان الشركة اعنهنجرتي یال وبعض العیوب

غرض  أوالشركة إلا ما تعلّق بعدم مشروعیة موضوع نقضاءإالوضعیة إذا ما وقع البطلان لتجنب 

فــي الیــوم الــبطلانإذا إنقطــع ســبب وى دعالــتنقضــي قــد و  ا،تصــحیحهالشــركة فهــذه الحالــة لا یمكــن 

من ق.ت.ج. 735المادة وهذا طبقا لنصفیه المحكمة النظر في الموضوع الذي تتولى

مــن إمكانیــة تســویة  ى الــرغملــفــي حالــة مــا إذا أصــدرت المحكمــة حكمهــا بــبطلان الشــركة عو 

طبقــا لقواعــد تصــفیة مباشــرة یــتم تصــفیتها لالشــركة تنقضــي مباشــرة دون أثــر رجعــي ، فــإنّ الوضــعیة

.)1(تعیین المصفي كونها  تصفیة قضائیةللمحكمة سلطةكون تو الشركات التجاریة، 

.جزائیةحل الشركة كعقوبة:ثالثا

إثبـــات القصـــد لاســـتحالةالمســـؤولیة الجزائیـــة لـــم تكـــن تُرتـــب علـــى الشـــخص المعنـــوي نظـــرا 

ور الحاصــل فــي لعــدم إمكانیــة تطبیــق العقوبــات الســالبة للحریــة علیــه، لكــن بعــد التطــالجنــائي لدیــه و 

ي مثلــه مثــل الشــخص الطبیعــجزائیــاســألُ یُ العلمــي أصــبح الشــخص المعنــويالإقتصــادي و المجــال 

بإستثناء العقوبة السالبة للحریة.

ـــا حســـب نـــص المـــادة باعتبـــار أنّ و   ـــد إرتكابهـــا فمـــن ق.م.ج 49الشـــركة شخصـــا معنوی عن

المشـرع الجزائـري أقـرّ لقـد و  .ترتیـب المسـؤولیة الجزائیـة علیهـالسلوك إجرامي یمـس النظـام العـام یـتم

إسـتقرائها مـن خـلال نـص المـادة ووضع شـروط لهـا یمكـن إستخلاصـها و بالمسؤولیة الجنائیة للشركة

، إذ یُشترط لقیام مسؤولیة الشركة أن تُرتكب الجریمة من طرف ممثل الشـركة أو )2(من ق.ع.ج51

یجب أن تكون هذه الجریمة هم حق التعبیر عن إرادة الشركة و من أحد الأشخاص الطبیعیین الذین ل

.150الطیب بلولھ، مرجع سابق، ص 1
، الصادر 46ضمن قانون العقوبات الجزائري، ج.ر.ج.ج، عدد ، المت1966یونیو 8المؤرخ في ،156-66أمر رقم 2

والمتمم.، المعدل 1966جوان 11بتاریخ 
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ذلــك علــى  زیــادةمباشــرة أو غیــر مباشــرة ،أكانــت مادیــة أو معنویــةكة ســواءمُرتكبــة لمصــلحة الشــر 

.)1(یجب أن یوجد نص قانوني ینص على هذه المسؤولیة

عقوبـــة حـــل فـــي حـــال إرتكابهـــا لســـلوك إجرامـــيمـــن بـــین العقوبـــات المطبقـــة علـــى الشـــركةو    

ه من العقوبات المطبقة تنص على أنّ ق.ع.ج  7مكرر387المادة أنّ مثال على ذلك نجد الشركة و 

معنــوي، بالإضــافة لــنص علــى الشــخص المعنــوي المُرتكــب لجریمــة تبیــیض الأمــوال حــل الشــخص ال

فـــي مـــواد مـــن ق.ع.ج التـــي حـــددت العقوبـــات المطبقـــة علـــى الشـــخص المعنـــوي ركـــر م18المـــادة 

.نها على الخصوص حل الشخص المعنويمعقوبات التكمیلیةالجنایات والجنح وكذا ال

الشركة كعقوبة التي تُرتب حل نیة المجرمة للشركة كشخص معنوي و وأمام هذه القواعد القانو 

ویكـون ف سببا جدیدا لحل الشـركات التجاریـة قضـائیا یمارسـه القاضـي الجزائـياجزائیة تكمیلیة یض

القاضي التجاري هو المختص بحل الشركة قضـائیا لمـا لـهأنّ بالرغم من ،ذلك بموجب حكم جزائي

ضـى لكن نظرا لخطورة الأفعـال المرتكبـة مـن طـرف الشـركة تسـتلزم حـل الشـركة بمقت اتصلاحیمن

همـــا تـــم حــل الشــركة بحكــم تجــاري أو بحكــم جزائــي إلا أنّ ، وســواءحكــم جزائــي حمایــة للنظــام العــام

ویعتبــر الأمــر بــإجراء عملیــات ، حیــث المســوغاتمــن اختلافهمــاالشــركة رغــم  ةیؤدیــان إلــى تصــفی

التصــفیة لا یــدخل فــي إختصاصــات القاضــي الجزائــي ممــا یســتلزم تــدخل القاضــي التجــاري لمتابعــة 

.)2(إجراءات التصفیة

المطلب الثاني

الشركات التجاریةلانقضاء ةالأسباب الخاص

ي على كافة الشركات مدنیة كانت ر سول تإنّ الأسباب العامة التي تم ذكرها في المطلب الأ

ـــة  أو ـــر أنّ ، نوعهـــابغـــض النظـــر عـــن تجاری ـــةهـــذه  غی ـــر كافی تعـــدد بســـبب الأســـباب قـــد تكـــون غی

.222، ص 2006، الطبعة الثالثة، دار ھومھ، الجزائر، الوجیز في القانون الجنائي العامحسن بوسقیعة، أ1
.100، مرجع سابق، ص خالد بیوض2
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تخـــص الشـــركات التجاریـــة بنوعیهـــا إمـــا شـــركات ا أخـــرىالقـــانون أورد أســـبابأنّ نجـــد  لهـــذا تالشـــركا

.الأموال دون غیرهاشركاتالأشخاص أو

إنقضاءعلیهاسباب الخاصة التي یترتبالأ ةسنتطرق في هذا المطلب إلى دراسبالتالي

ي في الفرع الثانأماب الإرادیة، : نخص الفرع الأول لعرض الأسباالشركة التجاریة من خلال فرعین

الشركات التجاریة.لانقضاءفسنتناول الأسباب اللإرادیة 

الفرع الأول 

الشركات التجاریةلانقضاءالأسباب الإرادیة 

فـق تّ أن یالعـادل و  ه مـن الطبیعـيإنّـفبنـاءا علـى إرادة الشـركاء، ینشـأالشركةباعتبار أنّ عقد

ــیهم الإســتمراهــؤلاء الشــركاء علــى حــل الشــركة بســبب ظهــور أســباب تُ  وهــذه الأســبابر، صــعب عل

حالـة مـا إذا أراد و  ،حالـة إتفـاق الشـركاء علـى حـل الشـركة ( أولا ):لدراسـتها فـي عنصـرین طرقسنت

أحد الشركاء الخروج من الشركة ( ثانیا ).

.الشركاء على حل الشركة: إتفاقأولا

حل الشركة حتى قبل إنقضاء المیعاد المحدد لها في العقـد،  في حقالللشركاء القانونیمنح

یســتطیعون حلهــا هم ویعــد هــذا الحــق بــدیهیا طالمــا أن الشــركاء هــم الــذین أنشــؤوا الشــركة بــإرادتهم فــإنّ 

تنتهـي و  ":من ق.م.ج في الفقرة الثانیة التـي تـنص440هذا ما نصت علیه المادة و ، )1(متى أرادوا

."الشركة أیضا بإجماع الشركاء على حلها

الم یوجـد یُشترط لیكون إتفاق الشركاء صحیحا أن یوافق جمیعهم على هذا القـرار مـغیر أنّه

علــى  الحصــول ونه قــد یشــترط فــي العقــد أو القــانلأنّــ،ذلكقــد بخــلاف عنــص قــانوني أو شــرط فــي ال

وهــذا الإجمــاع لــم یــتم إیــراده فــي القــانون التجــاري إلا فیمــا یخــص شــركة أغلبیــة معینــة لحــل الشــركة

: شركة التضامن، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، موسوعة الشركات التجاریةإلیاس ناصیف، 1
.157، ص 2009
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ــــادرة ویُ ، )1(المســــاهمة میســــورة علــــى الوفــــاء و شــــترط كــــذلك لحــــل الشــــركة أن تكــــون هــــذه الأخیــــرة ق

مـثلا توقـف عـن الـدفع أي فـي حالـة إفـلاسإذا كانـت  فـي حالـة، فلا یعتد بإنهاء الشـركة بإلتزاماتها

.)2(للتهرب من مسؤولیاتها القانونیة

ثانیا : إنسحاب الشریك من الشركة.

افي ذلك مع الحریـة ربطها بإلتزام أبدي لتنام یقضي بعدم تقیید حریة الشخص و المبدأ العإنّ 

التجاریـة إذ لا یجـوز للشـریك أنالأمـر یختلـف فیمـا یتعلـق بالشـركات ، غیـر أنّ الشخصیة للشخص

كـون   ینسحب من الشركة بإرادته متى شاء دون رضا الشركاء طبقا لقاعدة العقد شریعة المتعاقـدین

، لكـن هـذا فیمـا یخـص شـركات الأشـخاص أمـا الشـركةانقضاءالشریك یؤدي حتما إلى نسحابإ أنّ 

تعـدد الشـركاء  ركنبـهـذا الخـروج إذا مـسّ تنقضـي بخـروج أحـد الشـركاء إلاّ  ها لاشركات الأموال فإنّ 

محــددة حریــة الشــریك فــي الإنســحاب مــن الشــركة تتــأثر بمــا إذا كانــت الشــركةو  ،أو برأســمال الشــركة

.المدة أو غیر محددة المدة

.اب الشریك من الشركة محددة المدةإنسح-1

ذا كانـت هـذه الأخیـرة یجوز له الإنسحاب من الشـركة إالقاعدة العامة تقضي بأن الشریك لا 

لكـن هـذه القاعـدة  ،)3(فهو ملزم بالبقاء فیها إلى حین إنتهاء المدة المحددة لها في العقـدمحددة المدة

لشـركة حتـى المطالبة عن طریق القضاء الخروج مـن ابللشریك القانونیسمحإذ إستثناء بشأنهاورد 

جدیـــة كـــأن یكـــونرط أن تتـــوفر لدیـــه أســـباب معقولـــة و المحـــددة فـــي العقـــد بشـــقض مـــدتها نإن لـــم تـــو 

.)4(اب بمرض یمنعه من مباشرة أعمالهصمالشریك

.108عبد القادر البقیرات، مرجع سابق، ص 1
.287ص ،مصطفى كمال طھ، أنور وائل بندق، مرجع سابق2
، أنواع خاصة : الأحكام العامة في الشركات، شركات الشخاص، شركات الأموالالشركات التجاریة، مصطفى كمال طھ3

.116، ص2009، الشركات، دار الوفاء، الإسكندریةمن
.163ره، مرجع سابق، ص عمار عمو4
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.لشریك من الشركة غیر محددة المدةإنسحاب ا-2

إذا ة بناءا على إرادته المنفردة كمن ق.م.ج للشریك الإنسحاب من الشر 440أجازت المادة 

ق اهــذا الحــق خــاص بالشــریك منحــه لــه القــانون فــلا یجــوز الإتفــمحــددة المــدة، و كانــت الشــركة غیــر 

باطلا كل إتفاق یقضي بذلك.یعدّ ، و على حرمانه منه

ض الشـروط حیـث یتعـین علـى الشـریك عا الحـق تـم تقییـده بـبهذ لكن من جهة أخرى نجد أنّ 

هذا الإعـلان یمكـن و  ،لهلباقي الشركاء قبل حصو لإنسحاب من الشركة أن یعلن رغبتهالذي یرغب ا

ویجـــب أن لا یكـــون ،ة الإثبــات فـــي المعـــاملات التجاریــةأن یــتم بـــأي وســیلة كانـــت وفقـــا لمبــدأ حریـــ

إنسحاب الشریك عن غش أو في وقت غیر لائق كما لو إنسحب لإستثئار بصفقة مربحـة أو كانـت 

إنسـحاب الشـریك صـحیحا ممـا یسـتتبع ، ومتى توفرت هذه الشروط إعتُبـر )1(الشركة وشیكة الإفلاس

.كن هناك إتفاق بین الشركاء على الإستمرار رغم خروج الشریكیلم  إذانقضاء الشركة إ

الفرع الثاني 

الشركات التجاریةلانقضاءالأسباب اللإرادیة 

هذه ، و إستمرارهم في الشركةتؤدي إلى عدمیحدث أن تطرأ على الشركاء ظروف أو أحداث 

تتمثـل لحظة دون سـابق إنـذار و  ةفي أییحتمل وقوعهاالأحداث لا دخل لإراداة الشركاء في حدوثها 

.ثالثا)ا إذا فقد أحد الشركاء لأهلیته (أو حالة م، أو إفلاسه ( ثانیا )،( أولا ) في وفاة أحد الشركاء

أولا : موت أحد الشركاء .  

هــو مــا یُعــرف و  ،فتنتهــي بــذلك شخصــیته القانونیــةفراقــه للحیــاة المــوت هــو هــلاك الشــخص و 

بموجـب القـانون یـتم  اموتهذا الأخیر یعدفي أنّ تلف عن الموت الحكمي بالموت الطبیعي الذي یخ

.164عمار عموره، مرجع سابق، ص 1
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الشخص المفقود نظرا لظروف معینة، بناءا على طلب مقدم مـن  وفاةبصدور حكم قضائي یقضي ب

.)1(شخص یهمه الأمرالنیابة العامة أو من أيّ 

مـــن ق.م.ج یُعتبـــر مـــوت أحـــد الشـــركاء فـــي الشـــركات التجاریـــة 439تطبیقـــا لـــنص المـــادة 

الشــركاء، نظــرا لأنّ لانقضــائهایــا ســببا طبیعیــا أو حكمموتــاالإعتبــار الشخصــي ســواءالقائمــة علــى 

بوفاتــه تــزول هــذه الصــفات،ة و عنــد إبــرامهم لعقــد الشــركة تعاقــدوا بــالنظر لصــفات الشــریك الشخصــی

شــركة التضــامن فــي لانقضــاءاة كســبب فــي القــانون التجــاري الوفــأدرج المشــرع الجزائــري أنّ ونجــد

اك شــرط مخــالف فــي تنتهــي الشــركة بوفــاة أحــد الشــركاء مــا لــم یكــن هنــ"التــي تــنص:562المــادة 

."القانون الأساسي

، إذ یمكـــن للأطـــراف الإتفـــاق علـــى مخالفتهـــا القاعـــدة لیســـت مـــن النظـــام العـــام هـــذه غیـــر أنّ 

ة لحظــة الوفــاة أمــر محـدق قــد یصــیب أحــد الشـركاء فــي أیّــبشـرط صــریح فــي عقــد الشـركة، كــون أنّ 

مما یجعل الشركة في وضعیة ضـعیفة لاسـیما إذا تكونـت للقیـام بأعمـال طویلـة الأمـد أو كانـت هـذه 

.)2(الشركة ناجحة

اق علـى اء الإتفالثالثة تُجیز للشركمن ق.م.ج في فقرتیها الثانیة و 439لذلك نجد أن المادة 

:إحدى الصور التالیةیأخذ هذا الإتفاقإستمرار الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء و 

:الشركة فیما بین الشركاء الباقینالإتفاق على إستمرار -1

ه فـي حالـة أنّـعلـى  نصالشـركة أن یضـعوا بنـدا فـي العقـد یـ لعقـدیجوز للشركاء عند إبرامهم 

، فـلا یكـون لورثـة لشـریك المتـوفيالشركة بین الشركاء الباقین بمعـزل عـن احد الشركاء تستمر وفاة أ

نصــیب مــورثهم فــي أمــوال الشــركة التــي یــتم تقــدیرها بحســب قیمتــه النقدیــة یــوملشــریك المتــوفي إلاّ ا

.195-192ص،2011للنشر، الجزائر، موفم،نظریة الحقعلي فیلالي، 1
.122مصطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص.2
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بقـدر مـا تكـون تلـك الحقـوق لا یكون لهم نصیب من الحقوق اللاحقـة إلاّ ف نقدا، ملهلیتم دفعه الوفاة 

.)1(عملیات سابقة عن الوفاةناتجة عن 

:ر الشركة مع ورثة الشریك المتوفيإتفاق الشركاء على إستمرا-2

إن یك المتــوفي حتــى و مــنح القــانون للشــركاء الحــق فــي إقــرار إســتمرار الشــركة مــع ورثــة الشــر 

فقرتهـــــا الثانیـــــة التـــــي  فـــــيمـــــن ق.م.ج 439هـــــذا مـــــا أوردتـــــه المـــــادة ورثـــــة قُصـــــرا و كـــــان هـــــؤلاء ال

لـو ركاء أن تستمر الشـركة مـع ورثتـه و في حالة ما إذا مات أحد الشالاتفاقأنه یجوز إلا ّ ":تنص

.كانوا قصرا "

الورثة القُصر فـي شـركة الأشـخاص لا یُمكـنهم أن لكن المشكل المطروح في هذا الصدد أنّ 

التجاریـة وهـذا ن لها یتمتعون بالصـفة في هذا النوع من الشركات الشركاء المكونیلأنّهشركاء یكونوا

كة ر إذا مـا توقفـت الشـیـتم تطبیـق إجـراءات الإفـلاس علـیهمقـد  ر لأنّـهالوضع قد یكون مضرا بالقُصـ

.عن دفع دیونها

القاصـر شـریكا بسـیطة لیصـبحهـو تحویـل الشـركة إلـى شـركة توصـیةالحل في هذه الحالة و 

كة إلا فــي حــدود الحصــة التــي لا یُســال عــن إلتزامــات الشــر فــلا یكتســب الصــفة التجاریــة و موصــیا 

ه إذا تــوفي أحــد أنّــتــنص علــىمكــرر مــن ق.ت.ج563المــادة نجــد أنّ  ذلــك ضــافة إلــىالإبورثهــا، 

الشركاء المتضامنین في شركة التوصیة البسیطة وكان هناك إتفـاق علـى إسـتمرار الشـركة مـع ورثـة 

إذا كــان  أمــا فــي حالــة مــا،موصــینهم یتحولــون إلــى شــركاء رغــم كــونهم قصــرا فــإنّ الشــریك المتــوفي 

كان ورثته قصرا یتم تعویضه بشریك متضامن جدیـد أو یـتم وفي هو الشریك المتضامن الوحید و المت

یــتم تســویة الوضــعیة خــلال ســنة مــن الوفــاة إذا لــمو  ،تحویــل الشــركة فــي مــدة ســنة مــن تــاریخ الوفــاة

.)2(تنقضي الشركة مباشرة بقوة القانون

دار ماعي بین وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال، المشروع التجاري الج:الشركات التجاریةمحمد فرید العریني، 1
.69ص ،2003، لإسكندریةالجامعة الجدیدة، ا

.75، 74ص نادیة فوضیل، مرجع سابق، 2
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.ثانیا: إفلاس الشریك

الإفلاس هو نظام التنفیذ الجمـاعي علـى أمـوال المـدین التـاجر الـذي توقـف عـن دفـع دیونـه 

أحكامـه إلـى تهدف ن كان هذا التاجر میسرا أو معسرا،التجاریة في میعاد إستحقاقها بغض النظر إ

لابـد ك ولشـهر إفـلاس الشـری، )1(توزیع الناتج منها على الدائنین قسـمة غرمـاءتصفیة أموال المدین و 

التي 215من خلال المادة في القانون التجاريمن توفر شروط موضوعیة وشكلیة نظمها المشرع

التجـاري ولـو لـم یكـن تـاجرا، إذا یتعـین علـى كـل تـاجر أو شـخص معنـوي خاضـع للقـانونتنص:"

ــاح إجــراءات التســویة  ــإقرار فــي مــدة خمســة عشــر یومــا قصــد إفتت ــدفع أن یــدلي ب توقــف عــن ال

".و الإفلاسالقضائیة أ

439المـادة یـة عمـلا بمقتضـیات حد الشركاء سببا لحل الشركات التجار یعتبر شهر إفلاس أ

، لكــــن هـــذا الســــبب لا یســـري علــــى كافـــة الشــــركات التجاریـــة بــــل یخـــص فقــــط شــــركة مـــن ق.ت.ج

إفـلاس  الشـریك كـون أنّ ،مـن ق.م.ج)569-562(المـادتین شركة التوصیة البسیطة من و التضا

الإعتبـار الشخصـي عنه حل الشركة بسبب زوال الثقـة و ینجم من الشركات النوعالمتضامن في هذا

الشركة. علیهماالذي تقوم

لاس أحــد المشــرع تــرك المجــال مفتوحــا للشــركاء للإســتمرار فــي الشــركة بعــد شــهر إفــأنّ إلاّ 

یتعــین فــي هــذه الحالــة فــرز حصــة الشــریك و  ،عقــد الشــركة یجیــز إســتمرار الشــركة، إذا كــان الشــركاء

.)2(يتعدیل عقدها التأسیسمن خبیر لیتم إخراجه من الشركة و المفلس بعد تقییمها 

هـل یُعتبـر إفـلاس الشـركة سـببا لكن السؤال المطـروح فـي سـیاق دراسـتنا لموضـوع الإفـلاس

  ؟لإنقضائها 

الشـــركات التجاریـــة تتمتـــع بالشخصـــیة المعنویـــة مـــن تـــاریخ قیـــدها فـــي الســـجل عتبـــار أنّ با

ب علــى وجــود هــذه الشخصــیة المعنویــة تمتــع الشــركة بذمــة یترتــف التجــاري ماعــدا شــركة المحاصــة، 

توقفـت عـن دفـع مـا إذافـتعتبـر هـذه الأمـوال ضـامنة للوفـاء بـدیونها و  مالیة مستقلة عن ذمم الشـركاء

.10، ص 2013، دار بلقیس، الجزائر، التسویة القضائیةالإفلاس ونسرین شریقي، 1
.11، ص 2008، دار الثقافة، عمان، لإفلاسالوجیز في الشركات التجاریة واسامة نائل المحیسن، أُ 2
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مــن نــص هــذا مــا یُفهــم لكونهــا تتمتــع بالصــفة التجاریــة، و شــهر إفلاســها نظــرا دیونهــا یــنجم عــن ذلــك

الشركة مثلها مثل الشخص الطبیعي یُطبق علیهـا نظـام الإفـلاس من ق.ت.ج كون أنّ 215المادة 

.)1(أو التسویة القضائیة في حالة توقفها عن دفع دیونها

التجاریــة لا یــؤدي بالضــرورة إلــى حــل الشــركة التجاریــة فهــو لــیس مــن لكــن إفــلاس  الشــركة

ه حالات إنقضائها بقوة القانون فلابد من إنتظار النتیجة التي تسفر عنها إجراءات الإفلاس حیث أنّ 

الشركة، لكن إذا أدت هذه الإجراءات توزیع قسمتها تنقضي أدت إلى تصفیة موجودات الشركة و  إذا

إفـلاس الشـركة قـد ینتهـي بالصـلح مـع نّ لأ ي هـذه الحالـة لا تنحـل الشـركة،فـ ینائنإلى إتفاق مـع الـد

مـن ق.ت.ج  359و 358ه بإسـتقراء المـادتین كمـا أنّـ.)2(الدائنین فتعود الشركة إلى مزاولة نشـاطها

حالة صُدر الحكم برد الإعتبار، الشركة التجاریة التي تم شهر إفلاسها لا تنقضي فينستخلص أنّ 

  . اأوفت بجمیع المبالغ المطلوبة منهها لما تبقى من أموال إذاتستطیع مواصلة نشاط فهي

إفـلاس هـذا النـوع أنّ باعتبـارالوضع یختلف عندما نكـون بصـدد شـركة الأشـخاصأنّ غیر 

لین عــن دیونهــا بصــفة تضــامنیة مســؤو كــونهم،مــن الشــركات یســتتبع إفــلاس الشــركاء المتضــامنین

مــــن ق.ت.ج عكــــس شــــركة المســــاهمة وشــــركة ذات المســـــؤولیة 551وذلــــك حســــب نــــص المــــادة 

قضـــاء یترتـــب علیـــه إنه فإنّـــشـــخاص یســـتتبع إفـــلاس الشـــركاءمـــادام إفـــلاس شـــركات الأو  ،المحـــدودة

.الشركة بقوة القانون

ثالثا : فقدان أحد الشركاء لأهلیته أو الحجر علیه. 

تحمّـل الإلتزامـات بغـض النظـر الحقـوق و :"صـلاحیة الشـخص لتلقـي اهتُعرّفُ الأهلیة على أنّ 

إذ لا  ،ظام العامالقواعد المنظمة لها من النأحكامها و هذه الصلاحیة، وتعدعن الفترة التي تبدأ فیها

النفائس، الأردن، دار ، -دراسة مقارنة-القانونإفلاس الشركات التجاریة في الفقھ الإسلامي وزیاد صبحي ذیاب،1
.44، ص 2011

.55، ص 2012، دار الثقافة، عمان، الخاصة: الأحكام العامة والشركات التجاریةفوزي محمد سامي، 2
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مـــــن یتـــــولى بیـــــان أحكامهـــــا لأشـــــخاص التنـــــازل عـــــن أهلیـــــتهم أو تعـــــدیلها بــــل القـــــانون هـــــولیحــــق 

أهلیة الأداء.هلیة الوجوب و الأهلیة نوعان : أو ، )1("حدودهاو 

ا قد یحدث أن تُصاب أهلیة أحد الشركاء بعارض من عوارض الأهلیة كالجنون أو العته مم

أنّ  كـون، )2(لشركة في هذه الحالة هـو الإنقضـاءالحجر علیه فمآل ایترتب عن ذلك فقدانه لأهلیته و 

معـــین هـــو بشـــخصالغیـــر وثقـــوا الشـــركاء و ن یحـــل محـــل الشـــریك، لأنّ الممثـــل القـــانوني لا یمكـــن أ

.)3(ممثله القانونيلا تتعدى هذه الثقة إلى الشخص الشریك بالذات، ف

ء بمنعـه مـن ه قـد یُحكـم علـى أحـد الشـركامـن ق.ت.ج أنّـ10مكرر  563و 563ویُفهم من المادة 

ع مثل هـذه العقوبـة یـؤدي حتمـا تكون تكمیلیة لعقوبة أصلیة فتوقیهذه العقوبةممارسة مهنة تجاریة و 

.الشركة التجاریةلانقضاء

شــركة التوصــیة البســیطة كونهمــا قــائمتین علــى تســري علــى شــركة التضــامن و هــذه الحالــةو  

ث هذا الوضع بالإتفاق على یستطیع الشركاء تفادي حدو لكن من جهة أخرى الإعتبار الشخصي،

الشــركة بــین الشــركاء تــم الحجــر علیــه عندئــذ تســتمر هلیتــه و إذا فقــد أحــد الشــركاء لأالشــركةإســتمرار

الباقین مع وجوب القیام بالإجراءات الضروریة لصحة التعدیل.

لمبحث الثانيا

القانوني لانقضاء الشركات التجاریةالشهر 

هذهلتتمكن شركة المحاصة باستثناءأوجب القانون إشهار عقود تأسیس الشركات التجاریة

عملیة مة نوع من الرقابة على الشركات، فقالأجل إو المعنویة الشخصیةإكتسابمنالشركات

أیضا في حالة انقضاء لازمةالشهر لا تقتصر فقط على إجراءات التأسیس أو التعدیل بل تكون

شر انحلال الشركة حسب "یتعین نالتي تنصق.ت.ج  550عملا بمقتضیات المادة الشركات، 

.9ص ، 2013الجزائر، ،دار الأمل، -دراسة فقھیة قانونیة-الإبانة في أحكام النیابةإقروفة زوبیدة، 1
دار الثقافة، الثانیة، ، الطبعة -دراسة فقھیة قضائیة في الأحكام العامة-الوسیط في الشركات التجاريعزیز العكیلي، 2

.140ص ، عمان
.184ص شركة التضامن، مرجع سابق،:جاریةموسوعة الشركات الت، إلیاس ناصیف3
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ه إذا لم یتم الشهر فلا لأنّ ویعتبر هذا الإجراء وجوبي ،"ذاتهجال العقد التأسیسي نفس شروط وأ

یقتضي إتباع مجموعة من ولإتمامه على الوجه الصحیح حتجاج بالحل على الغیر، یمكن الإ

الإجراءات.

علیه سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة الإجراءات المتبعة لشهر انقضاء الشركات و 

لمترتبة على شهر لمطلب الثاني فسنخصصه لعرض الآثار االتجاریة في المطلب الأول، أما ا

مترتبة في حالة تخلف هذا الإجراء.الجزاءات الإنقضاء الشركة و 

المطلب الأول

انقضاء الشركات التجاریةلشهر الإجراءات المتبعة 

طلاع الغیر بالوضعیة التي آلت إلیها الشركة، التي یمكن من تهدف إلى إالشهرعملیة إنّ 

لإتمام عملیة الشهر یستوجب إتباع مجموعة و  لحصول على صورة واضحة عن الشركة،خلالها ا

المركز الوطني للسجل ومنها مایتم لدى لأول)، الفرع ا ( منها ما یقوم بها الموثقمن الإجراءات 

رع الثاني).الف التجاري (

لفرع الأولا

إجراءات الشهر المتبعة لدى الموثق

الإجراءات الواجب القیام بها لشهر إنقضاء الشركة، یتعین أولا  عرضالشروع في قبل 

الإجراءات تبیانفي نظام الشهر، ثم نتطرق إلى یقوم به لأساسي الذي تعریف الموثق نظرا للدور ا

التي یقوم بها الموثق.
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ولا: تعریف الموثق.أ

المتضمن تنظیم )1(20-06من القانون 03ف المشرع الجزائري الموثق في نص المادة عرّ 

سلطة العمومیة یتولى تحریر :" الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل المهنة التوثیق على أنّ 

كذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطائها فیها القانون الصبغة الرسمیة، و العقود التي یشترط

".هذه الصبغة

موظف عمومي تابع الموثقالقانون الجزائري یعتبر یتبین أنّ من خلال هذا التعریف 

أو  هایحفظ العقود التي یحرر عقود التي یُشترط فیها الرسمیة و للسلطة العمومیة یتولى تحریر ال

شهر سیما التسجیل، الإعلان، النشر و لاعلى تنفیذ الإجراءات اللاّزمة ، كما یسهر یتسلمها للإیداع

كما قي وتسییره،الأرشیف التوثییتولى حفظ زیادة على ذلكفي الأجال التي حددها القانون،  العقود

نسخ یقوم الموثق ضمن الشروط المنصوص علیها بتسلیم نسخ تنفیذیة للعقود التي یحررها أو 

 11و 10المادتین عملا بمقتضاتالعقود التي لا یحتفظ بأصلها عادیة منها أو المستخرجات، و 

المتضمن تنظیم مهنة التوثیق.02-06من قانون 

أن ینشر أو یفشي یمكن لهالموثق الإلتزام بالسر المهني فلا علىضف إلى ذلك یتعین 

فاءات منصوص علیها في القوانین بعد موافقة الأطراف أو باقتضاءات أو إعأیة معلومات إلاّ 

.02-06من قانون 14المادة والأنظمة المعمول بها وهذا مانصت علیه

من قانون 06روط حددتها المادة یُشترط للإلتحاق بمهنة التوثیق توفر مجموعة من الش

الإلتحاق بالتكوین كل مترشح یودّ المتضمن تنظیم مهنة التوثیق التي تنص على أنّ 06-02

:أن تتوفر فیه الشروط التالیةیجب للحصول على شهادة الكفاءة المهنیة للتوثیق

التمتع بالجنسیة الجزائریة.-

معادلة لها.حیازة شهادة الیسانس في الحقوق أو شهادة-

مارس 8، بتاریخ 14ر.ج.ج عدد ، یتضمن تنظیم مھنة التوثیق، ج.2006فبرایر 20مؤرخ في 02-06رقمقانون1
2006.
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عشرون سنة على الأقل.بلوغ خمسة و -

السیاسیة.التمتع بالحقوق المدنیة و -

التمتع بشروط الكفاءة البدنیة الضروریة لممارسة المهنة.-

بالإضافة إلى شروط أخرى یتم تحدیدها عن طریق التنظیم.

یتم تعیین الموثقین فبعد النجاح في المسابقة والحصول على شهادة الكفاءة المهنیة للتوثیق

تشارة بعد إس02-06من قانون 7بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام وهذا ما نصت علیه المادة 

توزع قائمة الحائزین على شهادة الكفاءة التعاون مع مصالح وزارة العدلالغرفة الوطنیة للموثقین و 

كم المتواجدة على من المحاالمهنیة للتوثیق، كل واحد منهم على مستوى دائرة إختصاص محكمة

یمین القانونیة قبل وجوب أداء الموثق لل على 02- 06من قانون 8تنص المادة إقلیم الدولة، و 

القضائي لمحل تواجد مكتبه. الشروع في ممارسة مهامه أمام المجلس 

ثانیا : الإجراءات التي یقوم بها الموثق.

ضر المداولة حإیداع مأن یقوموا بمه یجب أولا على الشركاء الموثق قبل أن یباشر مهاإنّ 

، ذلك في الشركةل المتعلق بقرار حل الشركة الذي إتخذته الأجهزة القانونیة الأساسیة المؤهلة

قیمة رأسمالها، نات الأساسیة المتعلقة بالشركة" إسمها، المحضر كل البیایتضمن هذا و 

بحل الشركة مع وجوب تحدید تاریخ الحل القاضي المحضر  هذا ثم یتم تدوینمقرها.....الخ"، 

ع علیه من طرف ویوقیتولى مهمة تصفیة الشركة سالمحضر إسم المصفي الذي ویذكر كذلك في

الشركاء.

یعتبر حضور حیثإیداع  محضر الاجتماع یقوم الموثق باستدعاء جمیع الشركاء بعد 

اءا علي عذر على الموثق تحریر عقد حل الشركة، وبنه في حالة غیابهم یتالشركاء إجباري، لأنّ 

بعد التأكد من البیانات الواردة في المحضر یشرع الموثق في تحریر عقد المحضر الذي تم إیداعه و 

هذا البیان إلزامي بالإضافة إلى تاریخ حل الشركة و حل الشركة یدون فیه بیانات متعلقة بالشركة
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المدة وجوب تدوین إسم المصفي ومهامه و لى الغیر، مع لیتمكن الشركاء من الاحتجاج به ع

.الممنوحة له  للقیام بأعمال التصفیة

كز الوطني للسجل یتولى الموثق بعد تحریره للعقد إرسال نسخة موجزة عن العقد للمر 

تفعیل نظام التسجیل الالكتروني،وأصبحت عملیة الإرسال تتم إلكترونیا بعد نشره،التجاري لقیده و 

المركز الوطني للسجل معورقم سري خاص یتعامل بهحیث یكون لكل موثق برید الكتروني ب

التجاري.

الشهراعملیة الحل و منالموثق یستبعدأنّه في حالة الحل القضائي فإنّ تجدر الإشارة إلى

الحكم لسریان هذا یشترطو  كون أن الحكم الذي یصدر من طرف المحكمة هو الذي یتم نشره،

ر قابل للطعن بطرق الطعن العادیة.لق بانقضاء الشركة أن یكون نهائیا أي غیالمتع

شرع للمطالبة طریق طعن عادي فتحها المذي یعدالمعارضة الوتتمثل هذه الطرق في

یرجع الحكم و  بالحضورلیه رغم صحة التكلیفعة الحكم الذي صدر في غیاب المدعى عبمراج

ب أول مرة، فهو مفتوح بقوة القانون ولا یمكن حرمان من تغیأمام الجهة القضائیة التي فصلت في

.)1(بنص صریحمنه إلاّ 

بالإضافة إلى الإستئناف الذي یهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة یتم 

هو ضمان لحسن سیر العدالة إذ س القضائي حسب قواعد الإختصاص، و عرضه على المجل

.)2(یشوب الأحكام من مخالفات للقانون و أخطاء في تقدیر الوقائعیسمح بتدارك ما 

.227، ص 2011موفم للنشر، الجزائر، لإداریة الجدید، الطبعة الثانیة، عبد السلام دیب، قانون الإجراءات المدنیة وا1
.230، ص مرجع نفسھ2
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الفرع الثاني

المركز الوطني للسجل التجاريالإجراءات المتبعة لدى

ي بحل الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري ائیودع عقد حل الشركة أو الحكم القض

رة الرسمیة هذا للتمكن من إشهاره في النشه المتواجدة عبر ولایات الوطن، و أو في أحد فروع

فقا للإجراءات المحددة في القانون لیتمكن الغیر من الإطلاع علیها.القانونیة و  تللإعلانا

للسجل التجاري، من ثم سنتعرض الوطني المركزوعلیه سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف

.التي یتولى المركز القیام بهاجراءاتلإل

.ولا: تعریف المركز الوطني للسجل التجاريأ

جاریة، فهو یلعب دور المركز الوطني للسجل التجاري مصلحة تتكفل بالمعلومات التیعد

علیها.ومعالجة هذه المعلومات لتمكین المتعاملین من الإطلاع والحصول هام  في جمع 

248-63لمرسومالمركز  الوطني للسجل التجاري هو مؤسسة عمومیة تم إنشاؤها بموجب ا

، تحت تسمیة الدیوان الوطني للملكیة الصناعیة لكن تم تغییر 1963جوییلیة 10المؤرخ في 

المؤرخ في 188-73التسمیة فیما بعد لیسمى بالمركز الوطني للسجل التجاري بموجب المرسوم 

ویعدّ المركز الوطني للسجل التجاري هیئة إداریة مستقلة بموجب المادة ،)1(1973رنوفمب21

إشراف الوزیر المكلّف الذي جعل المركز تحت وصایة و )2(90-97الأولى من المرسوم التنفیذي 

بالتجارة.

تسمیة المكتب الوطني للملكیة الصناعیة بالمركز ، یتضمن تبدیل 1973نوفمبر 21ي المؤرخ ف188-73مرسوم رقم 1
.1973نوفمبر 27، بتاریخ 95الوطني للسجل التجاري، ج.ر.ج.ج، عدد 

، یضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وزیر 1997مارس 17مؤرخ في 90-97مرسوم تنفیذي رقم 2
.1997مارس 26، بتاریخ 17التجارة، ج.ر.ج.ج عدد 
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المتضمن القانون الأساسي )1(68-92من المرسوم التنفیذي 03المادة ویُفهم من نص

عیعدّ المركز تاجرا في علاقته متنظیمه التي تنص:"تجاري و بالمركز الوطني للسجل الالخاص 

للمركز طبیعة قانونیة إداریة في تنظیمه أنّ "التنظیمات الساریةه یخضع للقوانین و الغیر كما أنّ 

في حالةیخضع للقانون التجاري و لاته مع الغیر فهو یعتبر تاجرا و أما فیما یخص معام،الداخلي

الإختصاص یعود للقاضي التجاري.نزاعات بینه وبین الغیر فإنّ نشوء

)2(43-08تنص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم فأما فیما یتعلق بمقر المركز 

المتضمن القانون الأساسي الخاص 68-92المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم لنص ةعدلالم

قة توجد فیه كافة المعلومات المتعلّ ه یقع بالعاصمة و التجاري على أنّ ركز الوطني للسجل مبال

ممثلا على مستوى كل ولایة یكون لهذا المركزءا كان شخصا طبیعیا أو معنویا، و بالتاجر سوا

أمورین حسب الكثافة الإقتصادیة یدیرها مأمورا أو عدة مبلمحقة أو ملحقات محلیة یسیرها و 

  ة.والتجاریة للولایة المعنی

المشرع لتقریب المركز من الأشخاص الراغبین من لقد تم إحداث هذه الملحقات حرصاو  

لحسابهف المخولة للمركز الوطني باسمه و یتم تحقیق الأهداي ممارسة الأنشطة التجاریة فبفضلها ف

یة المركز المحلي للسجل التجاري.یطلق علیها تسم

القیام بها.الوطنيثانیا: الإجراءات التي یتولى المركز

تي یسعى الأعمال والأهداف ال)3(37-11الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم حددت المادة

ه یتكفل بضبط السجل ویحرص على من بین هذه المهام نجد أنّ و  ،تحقیقهاالمركز إلى القیام بها و 

سي الخاص بالمركز الوطني للسجل ، یتضمن القانون الأسا1992فیفري 18مؤرخ في 68-92مرسوم تنفیذي رقم 1
.1992فیفري 23، بتاریخ 14دد تنظیمھ، ج.ر.ج.ج عو
، المتضمن القانون 86-92، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2008فیفري 03مؤرخ في 43-08مرسوم تنفیذي رقم 2

، المعدل 2008فیفري10، بتاریخ 07ج.ر.ج.ج عدد بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمھ، الأساسي الخاص
والمتمم.

، المتضمن القانون 68-92، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2011فیفري 06مؤرخ في 37-11مرسوم تنفیذي رقم 3
.2011فیفري 09، بتاریخ 09الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمھ، ج.ر.ج.ج عدد 
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الكیفیات التطبیقیة بهذه واجبات المتعلقة بالقید في السجل التجاري، وینظم له للإحترام الخاضعین 

العملیات  طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها.

بإیداع عقد حل القیام أحد الشركاء أو أحد الموظفین العاملین لدى الموثق یتولىحیث 

القاضي بحل م القضائي الذي أصدرته المحكمة الحكالشركة الذي تمّ تحریره لدى الموثق أو 

رة الرسمیة نشره في النشبقیده و حیث یتم لوطني للسجل التجاري بإشهاره، ا زالمركن یتمكل الشركة

ة في الإشار یتعین، كما وفي جریدة یومیة یتم اختیارها من طرف المصفيللإعلانات القانونیة، 

الغیر بوضعیة الشركة. لإعلامفي حالة التصفیة عنوان الشركة إلى أنّ هذه الأخیرة 

شرة الرسمیة للإعلانات القانونیة،تعیین المصفي في أجل شهر في النیجب نشر أمر و 

نصت علیه هذا ما،)1(في جریدة مختصة للإعلانات القانونیة للولایة التي یوجد فیها مقر الشركةو 

الأمر البیانات التالیة:تضمن هذایمن ق.ت.ج، و 767المادة 

سم الشركة.تصر إعنوان الشركة أو إسمها متبوعا عند الإقتضاء بمخ-1

."في حالة الصفیةنوع الشركة متبوعا بعبارة "-2

مبلغ رأس مال الشركة. -3

عنوان مركز الشركة.-4

رقم قید الشركة في السجل التجاري.-5

سبب التصفیة.-6

مواطنهم.ألقابهم و أسماء المصفین و -7

حدود صلاحیاتهم عند الاقتضاء.-8

ضافة إلى ما تقدم:بالإكما یذكر في نفس النشر 

.150الطاھر، مرجع سابق، ص محمدبلعیساوي1
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الوثائق المتعلقة بالتصفیة.كان الذي تتوجه إلیه المراسلات والمكان الخاص بالعقود و تعیین الم-1

الأوراق المتصلة بالتصفیة بملحق السجل التجاري.ي تتم في كتابتها إیداع العقود و المحكمة الت-2

ما هي المدة اللازمة للقیام بهذا ، و النشرهذا الموضوع من یتولى مهمة لكن السؤال المطروح في 

الإجراء؟

یقوم المصفي أثناء تصفیة ه:" على أنّ من ق.ت.ج التي تنص 768المادةستقراء بإ

الشركة وتحت مسؤولیته بإجراءات النشر الواقعة على الممثلین القانونیین للشركة.

رة طبقا للمادة السابقة فإنه ینشر وخاصة فیما یتعلق بكل قرار یؤدي إلى تعدیل البیانات المنشو 

".طبقا للشروط المنصوص علیها في هذه المادة

إلى ستة أشهر یعاقب بالحبس من شهرینالتي تنص:" من ق.ت.ج838المادة كذلك و    

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، مصفي الشركة 200.000دج إلى  20.000بغرامة من و 

الذي:

شهر من تعیینه، بنشر الأمر المتضمن تعیینه مصفیا بجریدة خاصة لم یقم عمدا في ظرف-1

لقبول الإعلانات القانونیة بالولایة التي یوجد بها ولم یودع بالسجل التجاري القرارات التي قضت 

بالحل ".

مهمة نشر الشخص الذي سیتولىالمصفي هوأنّ من خلال هاتین المادتینیتبین لنا

وفي  یة للإعلانات القانونیة في ظرف شهر من تعیینه،في النشرة الرسمإنقضاء الشركةوإعلان 

نظرا  سإذ قد یصل الأمر إلى درجة الحبالجزائیة،تترتب مسؤولیتهقیامه بهذا الإجراءحالة عدم 

.المتمثلة في التصفیةلأهمیة هذا الإجراء بالنسبة للمرحلة  التي تلي حل الشركة
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المطلب الثاني

الانقضاء وجزاء تخلفه.ثار شهر آ

بالنسبة ترتب علیه مجموعة من الأثار سواءالشهر مثله مثل كافة التصرفات القانونیة تإنّ 

یتم بشهر إنقضاء الشركة ، وفي حالة تخلف القیام النسبة للغیر المتعامل مع الشركةللشركاء أو ب

حالة تخلف إشهار العقد التأسیسي.توقیع ذات الجزاء الموقع في

وذلك في ا سنتناول في هذا المطلب الأثار المترتبة عن شهر إنقضاء الشركات التجاریة لذ

ي الفرع الثاني.الفرع الأول، ثم نتطرق لدراسة جزاء تخلف الشهر ف

الفرع الأول          

آثار شهر الإنقضاء

هذا وفقا لنص  و  عملیة الشهر إجراء وجوبي في جمیع الحالاتجعل المشرع الجزائري

" ولا ینتج حل الشركة آثاره على الغیر إلا ابتداءا من من ق.ت.ج  التي تنص: 766المادة

حسم كل یتم من ق.ت.ج حتى 767المادة كذلك و  ،"فیه في السجل التجاريالیوم الذي تنشر

ه في هذكة یعود إلى انتهاء مدتها الشركة، فإذا كان سبب حل الشر انقضاءیتأكد الغیر من نزاع  و 

انقضتلكن إذا  ،هم یعلمون من واقع العقد متى تنتهي الشركةطرح أي إشكال لأنّ لا یُ الحالة

تى بة لشركة التضامن فهم لا یعلمون مالشركة لوفاة احد الشركاء أو إفلاسه مثلما هو الحال بالنس

لا یكاد یُستثنى من لذا ة لذلك لابد من شهر هذا الانقضاء، لك مال الشركهیموت الشریك أو متى ی

ا هي حالة تحدید أجل الشركة في العقد تحدیدقضاء قانونا إلا في حالة واحدة و وجوب شهر الإن

من الأفضل على أي حال، غیر أنّهانقضائهانهائیا واضحا لأنّه یتبین من واقع عقد الشركة میعاد 

.)1(ة شبهةالإبتعاد عن أیّ الإنقضاء من أجل التأكید و م شهر أن یتّ 

.356،355،ص2006دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ، القانون التجاريالسید الفقي، علي البارودي، محمد1
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الإنقضاء لا یسري على الغیر إلاّ فإنّ القانونمتى تمّ الشهر وفقا للأوضاع التي حددهاو   

من تاریخ إتمام كافة الإجراءات فتكون التصرفات التي تجریها الشركة في الفترة ما بین اللّحظة 

تلك التي تُستكمل فیها إجراءات الشهر تُعتبر بالنسبة للإنقضاء و قق فیها السبب المؤدي التي یتح

ات صدرت ملزمة للشركاء مادامت هذه التصرفن شركة قائمة، فتكون ملزمة بها و للغیر صادرة ع

.لحسابهابإسم الشركة و 

منع الشركاء بعد بایة الغیر إزاء الشركة المنحلة أقرورغبة من المشرع في المضي بحم

ركة من القیام بعمل جدید بإستثناء الأعمال اللاّزمة لإتمام الأشغال التي شرع فیها، إنقضاء الش

مسؤولین شخصیا بوجه التضامن عن الأعمال في حالة ما إذا ما قاموا بإبرامها یصبح الشركاءو 

.)1(التي شرعوا فیها

المشرع في قانون الضرائب المباشرة لم یشر إلى الضرائب فنجد أنّ أما بالنسبة لمصالح

یعتبربالتاليهو توقف الشركة عن النشاط بصورة نهائیة،ة حل الشركة بل أخذ بمفهوم عام و حال

توقف عن النشاط یستلزم إخطار المدیریة بحدوثه لتسجیل هذا الحل مع دفع بمثابةحل الشركة 

.بعد ذلكیة عن الضرائب المستحقةكة المنقضالشر مساءلةرسم ثابت حتى لا یتم 

لفرع الثانيا

جزاء تخلف الشهر

امل من نشره القانوني الغیر إلا بعد مرور یوم كتجاهشهر الإنقضاء لا یُحتج به إنّ 

جل التجاري  في فقرتها المتعلق بالس22-90من القانون 19هذا ما نصت علیه المادة الإجباري و 

ولا ینتج حل الشركة أثاره على الغیر إلا التي تنص: " من ق.ت.ج 766/3كذا المادة الثانیة و 

.إبتداءا من الیوم الذي تنشر فیه في السجل التجاري "

، 2005، بیروتدار الحلبي الحقوقیة،، الشریعة الإسلامیةالتجاریة في القوانین الوضعیة والشركاتفوزي عطوي، 1
.59ص 
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تخلف شهر الإنقضاء ترتب علیه نفس الجزاء المترتب في حالة إهمال شهر العقد عندو 

یقة التي یُشهر بها عقد شهر إنقضاء الشركات التجاریة یتم بذات الطر التأسیسي للشركة مادام أنّ 

ه لا یحتج بالإنقضاء غیر المشهر على الغیر یتمثل هذا الجزاء في البطلان بمعنى أنّ و الشركة، 

الوضع یمكن  هذا أنّ ، إلاّ )1(كما لو كانت الشركة قائمةمع الشركاءالذي یحق له أن یتعامل

ذلك بشهر الإنقضاء وفقا للإجراءات القانونیة اللاّزمةتصحیح هذا البطلان و أي یجوز تداركه 

.به تجاه الغیرلیتمكن الشركاء من الإحتجاج

.71ص،محمد فرید العریني، مرجع سابق،1
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الفصل الثاني

تصفیة الشركات التجاریة وقسمتها

عن إنقضاء الشركة، فالقانون یلزم بتصفیة الشركة التصفیة النتیجة الحتمیة المترتبةتعتبر 

المنقضیة بغض النظر عن سبب الإنقضاء سواء كان عام أو خاص لأجل تحدید الصافي من 

أموالها الذي یوزع على الشركاء.

تمر به كافة الشركات التجاریة ماعدا شركة المحاصة نظرا لطبیعتها التصفیة إجراء وجوبي

إنقضائها لا س الأسباب العامة والخاصة لإنقضاء الشركات غیر أنّ الخاصة فهي تنقضي بنف

ها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ولیست لها یؤدي للتصفیة، فهي لا تخضع لهذا النظام باعتبار أنّ 

كل واحد منهم من ات لتحدید نصیبالحسابذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء، إذ یتم فیها تسویة 

وتتم هذه التسویة إما من طرف أحد الشركاء أو یقومون بتعیین خبیر یتولى الربح والخسارة،

العملیة.

أنشأت علاقات مع الغیر، وحمایة  هاأنّ همیة التصفیة في حیاة الشركة باعتبارنظرا لأ

المشرع الجزائري ببقاء الشخصیة المعنویة للشركة طیلة فترة لمصلحة الشركاء والدائنین أقرّ 

متى تمت و  ،بكافة العملیات اللاّزمةكین المصفي الذي یحل محل مسیریها یالقیام التصفیة لتم

تصبح صافي موجودات الشركة أموال شائعة قابلة للقسمة الصحیح عملیة التصفیة على الوجه ا

بذلك مرحلة القسمة.بین الشركاء، لتبدأ

443دني في المواد من قد نظم المشرع الجزائري أحكام التصفیة والقسمة في القانون المل   

  .777إلى  765، وجاء بأحكام خاصة بالتصفیة في القانون التجاري في المواد من 449إلى 

النظام في المبحث الأولتناولتطرق لدراسة هذا الفصل من خلال مبحثین: سنسنوعلیه

الشركات بحث الثاني فسنعرض إجراءات تصفیةملأما في االقانوني لتصفیة الشركات التجاریة،

التجاریة وقسمتها.
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المبحث الأول

النظام القانوني للتصفیة

،نظرا للدور الذي تلعبه في حیاة الشركةالتصفیةلعملیة أهمیة كبیرةیولي الفقه والقانون

سها أنشأت علاقات مع الغیر تستدعي تسویة الوضعیة حفاظا على لأنّ هذه الأخیرة منذ تأسی

مصالحهم ومصالح الشركاء لهذا نجد أنّ القانون یقرّ باستمرار شخصیتها القانونیة طیلة مدة 

التصفیة.التصفیة لتمكین المصفي من القیام بأعمال 

في المطلب الأول مفهوم هذا المبحث من خلال مطلبین: سنتطرقوعلیه سنتولى دراسة

لدراسة الوضعیة القانونیة للشركة في فترة التصفیة.المطلب الثاني فسنخصصهالتصفیة، أما 

المطلب الأول

مفهوم التصفیة

التصفیة إجراء إلزامي یجب القیام به بعد إنقضاء الشركة، فمن خلالها یتم إنهاء تواجد 

المراكز یلزمها القانون لتسویة الأوضاع و التي المترابطةالشركة عبر سلسلة من الإجراءات

القانونیة.

دراسة مفهوم التصفیة بشكل مفصل، إذ سنتعرض لتعریف ب قومهذا المطلب سنمن خلال 

التصفیة في الفرع الأول، ثم سنبین أنواع التصفیة في الفرع الثاني، وأخیرا سنتطرق لعرض أوجه 

في الفرع الثالث. الإفلاسالتشابه بین التصفیة و لإختلاف و ا

الفرع الأول

تعریف التصفیة

بل التجاريالقانون لاالتصفیة لا في القانون المدني و تعریفلم یتناولالمشرع الجزائريإنّ 

ا نصت علیه المادة ها مستقلة عن عملیة القسمة وهذا مكتفى باقرار وجوب إجراء التصفیة وأنّ إ
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الذي إختلف قانوني لإستیقاء تعریفا للتصفیة الفقه ال لذا كان علینا الرجوع إلى،من ق.ت.ج766

.حول تحدیده الفقهاء

" من النتائج المترتبة على ها تعدّ:نّ  علىOLIVIER Gaprass فها الأستاذ حیث یعر 

إنقضاء الشركة، وتكون عملیا من أجل تسویة حقوق الشركة ودیونها لتحدید الأصل الصافي الذي 

.)1(یوزع بین الشركاء"

عبارة عن مجموع الأعمال التي تؤدي إلى ها: "ویعرفها الدكتور محمد أحمد محرز على أنّ 

.)2(سداد دیونها"وجوداتها و إنهاء نشاط الشركة واستیفاء حقوقها وحصر م

 هاذلك لأنّ ،امنهلإفلاس وربطها بالعلاقة السببیة بیالفرنسي فقد ألحق التصفیة باأما المشرع

تصفیة الشركة تتم بشهر دون الأخر، بمعنى أنّ التي یستبعد وجود أحدهما المتقاربةالأنظمةمن

الإنقضاء المشرع الجزائري ربط التصفیة بأسباب إنقضاء الشركة كون أنّ في حین أنّ إفلاسها،

یؤدي حتما إلى تقسیم موجوداتها بین الشركاء بعد إستیفاء حقوق الدائنین.

المشرعین تختلف زاویة نظرهم للتصفیة فمنهم الفقهاء و  خلال الأراء المقدمة أنّ ویتبین لنا من 

بنظام الإفلاس من یربطها بأسباب الإنقضاء وكذا ضرورة ترتیبها للقسمة، في حین یربطها البعض 

تداخلهما.نظرا لإرتباطهما و 

التصفیة هي مجموعة من العملیات التي نا نستخلص أنّ أنّ لاف في الأراء إلاّ لكن رغم الإخت

من أجل ،سداد دیونهات الشركة من أجل إستیفاء حقوقها، و یقوم بها المصفي بخصوص موجودا

.حصر موجودات الشركة لتحدید الصافي من أموال الشركة الذي یوزع بین الشركاء

1 OLIVIER Caprasse , les sociétés et l’arbitrage, Delta édition, PARIS, 2002, p. 243.
.247، ص 2004منشأة المعارف، الإسكندریة، لشركات التجاریة، الطبعة الثانیة،أحمد محمد محرز، الوسیط في ا2



الفصل الثاني                                                      تصفیة الشركات التجاریة وقسمتھا

41

الفرع الثاني

أنواع التصفیة

تتم إما برضا الشركاء وهو مایسمى بالتصفیة ،یستلزم القیام بهاعملیة ضروریةالتصفیة 

ة التصفیة الإختیاریة أو بناءا على قرار یصدر من طرف المحكمة وهو مایطلق علیه تسمی

القانون والمشرع الجزائري نص على كلا النوعین في القانون المدني و الإجباریة أو القضائیة، 

التجاري.

ریة.أولا: التصفیة الإختیا

بمعنى أن یتفق الشركاء في العقد الأساسي برضا الشركاء تتمالتي هي التصفیة الإختیاریة

أو في عقد لاحق على طریقة التصفیة وكیفیة تعیین المصفي مع تحدید سلطاته بشرط أن لا تكون 

من 765من ق.م.ج و كذلك المادة  445و 443مخالفة للقانون وهذا ما نصت علیه المادتین 

ق.ت.ج، والمشرع الجزائري لم یعرف التصفیة الإختیاریة ولم یذكر الحالات التي تستدعي تطبیقها 

الأردني الذي حدد في قانون الشركات الأردني الحالات التي تصفى فیها الشركة عكس المشرع

، وكذلك المشرع المصري.)1(ة والإجراءات الواجب إتباعهاتصفیة إختیاری

.جباریةالإ ثانیا: التصفیة

یتم التي المشرع الجزائري على التصفیة الإجباریة أو ما یسمى بالتصفیة القضائیة نص 

تطبیقها في حالة عدم وجود بند في العقد یبین إجراءات التصفیة أو في حالة تعذر على الشركاء 

من ق.ت.ج.778من ق.م.ج و445ئري في المواد ذلك ، وقد نظمها المشرع الجزاالإتفاق حول

تتم التصفیة القضائیة بناءا على أمر مستعجل من رئیس المحكمة الذي تقع في دائرة إختصاصه 

وهو تطبیق هذا النوع من التصفیة في حالة بطلان الشركة  كذلك  یتمو ، كةالمركز الرئیسي للشر 

من ق.ت.ج.445رة الأخیرة من المادة نصت علیه الفقما

.226، ص 2005دار وائل للنشر، عمان، ،الأصول الإجرائیة للشركات التجاریةعبد الرحیم محمود عودة، أحمد 1
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إلى تصفیة المشرع الأردني قد نص على إمكانیة تحویل التصفیة الإختیاریةونجد أنّ 

ستنادا لطلب یقدم إلى المحكمة من طرف المصفي أو المحامي العام أو مراقب الحسابات إ إجباریة

، ونص كذلك )1(للشركة إلى تصفیة إجباريفتقوم المحكمة باصدار قرار بتحویل التصفیة الإختیاریة 

.)2( هاوإجراءاتالتي تستدعي اللّجوء إلى التصفیة الإجباریةحالاتال

الفرع الثالث

تمییز التصفیة عن نظام الإفلاس

الإفلاس هو نظام التنفیذ الجماعي على أموال المدین، یتم تطبیقه على التاجر المتوقف 

یلتبس الأمر في الكثیر من الأحیان كان شخصا طبیعیا أو معنویا، و  ءعن دفع دیونه التجاریة سوا

كلاهما سیؤدیان إلى إنتهاء الشركة وتقسیم التصفیة فقد یتبادر إلى الذهن أنّ بین مفهوم الإفلاس و 

أموالها.

ه هناك  جوانب عدیدة تمیز نظام الإقلاس عن التصفیة إذ تختلف أحكامهما في غیر أنّ 

إجمالها فیمایلي: وجوه متعددة یمكن

عند توقفه عن دفع دیونه -الفرد والشركة–س هو نظام تجاري قاس یلحق التاجرالإفلا-

التجاریة، أما التصفیة فهي نظام خاص بالشركات التجاریة یتم تطبیقه في حالات توافر 

سبب من أسباب الإنقضاء المنصوص علیها في القانون، ویمكن تصفیة الشركة التجاریة 

أسباب الإنقضاء ط أن تتوفر إحدى كانت في وضعیة ناجحة ومیسرة إذ یكفي فقحتى وإنّ 

وتجدر الإشارة في هذه النقطة أنهّ أو هلاك رأسمالها،اء مدتها المحددة في العقد مثلا كإنته

یجوز شهر إفلاس الشركة التجاریة وهي في طور التصفیة إذا ما توقفت عن دفع دیونها 

.)3(التجاریة التي حل أجل إستحقاقها

195نائل المحیسن، مرجع سابق، ص  سامةأ1
.220أحمد عبد الرحیم محمود عودة، مرجع سابق، ص 2
رسالة محي الدین محمد السلعوس، تصفیة شركات الأموال من الناحیتین القانونیة ( التجاریة، الضریبیة )، والمحاسبیة، 3

، 2006فلسطین، -، نابلسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیةالماجستیر في المنازعات الضریبیة، كلیة الدراسلنیل شھادة
.10ص 
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للشركة مزاولة نشاطها من جدید إذا ما تبقى لها یحق فقد تنتهي إجراءات التفلیسة بالصلح  -

أموال للمواصلة، أما في التصفیة فلا یمكن للشركة مزاولة نشاطها من جدید فبمجرد إقفال 

.التصفیة وشهرها تنقضي الشركة بصفة نهائیة

كافة الدعاوى الفردیة التي یباشرها الإفلاس هو نظام التنفیذ الجماعي، فإنّ باعتبار أنّ -

ئنین یتم توقیفها لیتولى الوكیل المتصرف القضائي مباشرتها كونه ممثلا للشركة المفلسة الدا

إلى توقف الدعاوى الفردیة فیحق عملیة التصفیة لا تؤدي وجماعة الدائنین، في حین أنّ 

.)1(لكل دائن رفع دعواه ضد الشركة للمطالبة بحقوقه

آجال الدیون المؤجلة، إذ تبقى قائمة ذلك لا یترتب على عملیة التصفیة سقوطزیادة على-

حیث یقوم المصفي باستنزال قیمتها وحفظها لیتم الوفاء بها عند حلول أجلها، عكس نظام 

.)2(الإفلاس الذي یؤدي إلى سقوط جمیع أجال الدیون المؤجلة للشركة المفلسة

المطلب الثاني

التصفیة طورالوضعیة القانونیة للشركة في 

، وهي العملیة التي تصفیتهال تكون سبباروف التي الشركة التجاریة للعدید من الظتتعرض 

، حیث تقتضي تصفیة الشركة إحتفاظ هذه الأخیرةتتم وفق خطوات وإجراءات قانونیة محددة

ات التصفیة لتمكین المصفي من القیام بعملیفي فترة التصفیة بالقدر اللاّزمبالشخصیة المعنویة

، ویُعتبر هذا الأخیر الممثل القانوني للشركة في مرحلة التصفیة إذ یحل محل الصحیحعلى الوجه 

مدیریها ومسیریها الذین تنتهي مهامهم بمجرد دخول الشركة في طور التصفیة.                                                        

، أما في الفرع الثاني ة بالشخصیة المعنویةإحتفاظ الشركوبهذا سنتناول في الفرع الأول 

.سندرس المصفي كممثل قانوني للشركة

.11، ص ع سابقمحي الدین محمد السلعوس، مرج1
.222شركة التضامن، مرجع سابق،ص :إلیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة2
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الفرع الأول

لشخصیة المعنویة في فترة التصفیةإحتفاظ الشركة التجاریة با

متى ، و السجل التجاريتكتسب الشركات التجاریة الشخصیة المعنویة من تاریخ قیدها في

نیة فلا یكون لها وجود إنقضت الشركة لأي سبب من الأسباب إستتبع زوال شخصیتها القانو 

ها تتعارض مع عملیة التصفیة كون أنّ لكن هذه القاعدة لا یمكن تطبیقها بصفة مطلقة لأنّ قانوني،

.)1(المعنویة للشركةالمصفي في طور التصفیة یقوم بمجموعة من الأعمال تستلزم بقاء الشخصیة

المشرع الجزائري بمبدأ إستمرار الشخصیة المعنویة للشركة في مرحلة التصفیة لقد أقرّ 

أما.تنتهي مهام المتصرفین عند إنحلال الشركة"من ق.م.ج التي تنص:444ي المادة وذلك ف

من 766" والفقرة الثانیة من المادة بقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفیةشخصیة الشركة فت

" وتبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة إلى أن یتم ق.ت.ج التي تقضي: 

اغ الذي یظهر بین الحل سعي المشرع لتجنب الفر " ویعود سبب إبقائها إلى رغبة و إقفالها

تقدیم المصفي لحساب التصفیة و بإنتهاء، فلا تنتهي شخصیة الشركات التجاریة إلاّ التصفیةو 

التصفیة عملیتيبمجرد حلها وقبل إجراءإنعدام الشخصیة المعنویة للشركة لأنّ ، )2(التصفیة

مزاحمة دائني مما یسمح لدائني الشركاء الشخصیین من كة ملكا شائعا القسمة یجعل أموال الشر و 

عمال الجاریة وإستیفاء حقوق الشركة ذ یتعذر إنجاز الأالشركة في التنفیذ على أموال الشركة، عندئ

.)3(الوفاء بما علیها من دیونو 

هذه الشخصیة المعنویة تبقى بالقدر اللاّزم للتصفیة فلیس للشركة وجود یؤهلها غیر أنّ 

لا یمكن لها أن ف ال سابقة لبدایة عملیات جدیدة، مالم تكن هذه الأعمال نتیجة لازمة لإنهاء أعم

ثبوت الشخصیة المعنویة للشركة جاءت على لتزاول نشاطها من جدید نظرا لأنّ تعدل عن التصفیة 

.)4(حفظ الحقوقاء من أجل تسهیل عملیة التصفیة و سبیل الإستثن

.81نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص 1
.36شركات التجاریة، مرجع سابق، ص نسرین شریقي، ال2
.389حمد السنھوري، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أ3
.358صعلي البارودي، محمد السید الفقي، مرجع سابق، 4
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ترتب على إحتفاظ الشركة شخصیتها المعنویة مجموعة من الآثار یمكن إجمالها فیمایلي: وی

تعتبر مالیة المستقلة عن ذمم الشركاء و لتظلّ الشركة خلال فترة التصفیة محتفظة بذمتها ا-

لى أموالها ضمانا لدائني الشركة وحدها، فلا تعدّ ضمانا لدائني الشركاء إذ لا یجوز لهم الحجز ع

كما لا یجوز للشركاء قبل إنتهاء التصفیة المطالبة بإسترداد التصفیة،مرحلةأموال الشركة في 

.)1(من التصرفاتحصصهم أو التصرف فیها بالرهن أو البیع أو 

اوى على الشركة في هذا الموطن، هو مركزها الرئیسي فترفع الدعركة بمقرها و تحتفظ الش-

هذا ما أجازه المشرع الفرنسي إذ مع إمكانیة تغییر هذا المقر و تُعلن إلیها كافة الأوراق الرسمیة فیه و 

بتقدیم طلب للمحكمة التي ة حق تحویل مقرها في طور التصفیة، حیث یقوم المصفي یمنح للشرك

هذا  وتمنح المحكمة الموافقة بتغییر المقر إذا تأكدت أنّ یقع في دائرة إختصاصها مقر الشركة

، لكن المشرع )2(لیس الهدف منه هو الإحتیال أو التهرب من المسؤولیةالتغییر سیكون نافع و 

في القانون المدني ولا ة تغییر المقر في طور التصفیة لا الجزائري لم ینص صراحة لإمكانی

التجاري.

تبقى الشركة مُحتفظة بإسمها الذي یُمكن لها أن تستخدمه في كافة تعاملاتها بشرط أن -

المستندات ر هذه العبارة في جمیع الأوراق و یُضاف إلیه عبارة "تحت التصفیة"، إذ یجب أن تظه

.من ق.ت.ج766الموجهة للغیر وهذا ما نصت علیه المادة 

ركة الحق في التقاضي سواءا كانت مدعیة أو مدعى علیها وهذا ما أقرّته المادة للش-

، دعاوى التي تكون الشركة طرفا فیهامن ق.ت.ج إذ یُعتبر المصفي ممثلا قانونیا في كافة ال788

یتصرف في أموالها في حدود السلطة الممنوحة دون الحاجة للحصول و یطالب بكافة حقوقها و 

.)3(شریك على حدى في كل مرةعلى موافقة كل 

.128مصطفى كمال طھ، مرجع، ص1
2 OLIVIER Caprasse, op-cit, p.236.

.122ص ، مرجع سابق، نادیة محمد معوض3
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یمكن للشركة قید التصفیة أن تكون محل إجراءات الإفلاس إذا توقفت عن دفع دیونها -

، وبما أن إجراءات الإفلاس تجعل الوكیل )1(ها تتمتع وتحتفظ بالصفة التجاریة في هذه المرحلةلأنّ 

ینتهي؟ دور المصفي سالمتصرف القضائي هو المسؤول والمكلف فهل یعني أنّ 

مهام المصفي لا تنتهي في حالة ما إذا أُفلست الشركة وهي في مرحلة التصفیة، بل إنّ -

یتم تعیین مصفي لتمثیل الشركة إلى جانب الوكیل المتصرف القضائي فیقومان معا بكافة 

.)2(الإجراءات اللازمة لتسویة الوضعیة

الفرع الثاني

حلول المصفي محل مسیري الشركة

إنقضاء الشركة ودخولها في مرحلة التصفیة یضع حدا لمهام مسیریها لیحل محلهم إنّ 

مصفي أو مصفین حسب الحاجة، والمصفي هو الشخص الذي تُعهد إلیه أعمال تصفیة الشركة 

المنقضیة فیمثلها ویتصرف بإسمها طیلة المدة التي تستغرقها عملیة التصفیة.

وعزل المصفي، أجرته ومدة وكالته، بإضافة إلى لذا سنبین في هذا الفرع كیفیة تعیین 

المسؤولیة التي تترتب عند إرتكابه لأخطاء أثناء ممارسة مهامه.

.أولا: تعیین المصفي

ذلك عملا بنصتستلزم عملیة التصفیة تعیین مصفي أو أكثر للقیام بإجراءات التصفیة 

من ق.م.ج، والمصفي قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا فالمشرع الجزائري لم یحصر 445المادة 

ه لم ینص على ضرورة توفر شروط معینة في مهمة التصفیة على الشخص الطبیعي، كما أنّ 

ه یجب أن یكون متمتعا بالجنسیة الجزائریة وبكل حقوقه المدنیة والسیاسیة، أنّ شخص المصفي، إلاّ 

لا یكون قد صدر ضده حكم بإرتكاب جنایة أو جنحة مخلة بالشرف.وأن 

.122، ص نادیة محمد معوض، مرجع سابق1
.193خالد بیوض، مرجع سابق، ص 2
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من ق.ت.ج اللّتان تنصان على كیفیة تعیین 765من ق.م.ج و445وبإستقراء المادتین 

على إرادة الشركاء وهو الأصل، وكإستثناء بحكم هذا الأخیر یُعین إما بناءاالمصفي یتبین  لنا أنّ 

  كاء.قضائي في حالة عدم إتفاق الشر 

.تعیین المصفي من طرف الشركاء-1

في  سواءیتمتع الشركاء بالحریة الكاملة في وضع الأحكام المطبقة بشأن تعیین المصفي

لكن إذا لم یوجد نص في العقد جد نص في العقد یتعین التقیّد به،العقد أو في قرار التعیین فإذا وُ 

الشركة تطبیقا لنص انحلاله یستطیع الشركاء تعیینه بقرار عند یبین كیفیة تعیین المصفي، فإنّ 

بین أنواع لا تشترك ماالأغلبیة اللاّزمة التي تختلف و من ق.ت.ج مع مراعاة782المادة 

.)1(الشركات

إذ یُعین المصفي في شركة التضامن بإجماع الشركاء، وبأغلبیة رأسمال الشركاء في 

كة المساهمة حسب الشروط النصاب ودة، في حین یُعین في شر الشركات ذات المسؤولیة المحد

أما بالنسبة للشركات المختلطة فیُشترط علیها بالنسبة للجمعیلت العادیة،الأغلبیة المنصوصو 

إجماع الشق المتضامن في شركة التوصیة البسیطة، لكن في شركة التوصیة بالأسهم بإضافة إلى 

على الأقل قیاسا على شروط التأسیس شركاءموافقة ثلاثةضرورة إجماع الشق المتضامن یُشترط

.)2(ثالثا من ق.ت.ج715النصوص علیها في المادة 

یین المصفي عن طریق القضاء.تع-2

بند ینظم كیفیة تعیین المصفي وتعذر على الشركاء الإتفاق لم یتضمن عقد الشركة إذا 

على طلب من أحد الشركاء أو ممن له مصلحة في ه یتم تعیینه قضائیا بناءا بطریقة ودیة، فإنّ 

لاء بإستعمال حق مدینهم الشریك تعیینه كدائني الشركة، أو دائني الشركاء الشخصیین إذ یُسمح لهؤ 

.)3(یطلبوا من القضاء تعیین المصفي بإسم الشریكو 

.55، ص فتیحة یوسف المولودة عماري، مرجع سابق1
.166ص عمار عموره، مرجع سابق، 2
.92الشركات التجاریة، مرجع سابق، ص اصیف، الموسوعة التجاریة الشاملة:إلیاس ن3
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یتم تقدیم الطلب في شكل عریضة، فیُصدر قرار التعیین بموجب أمر على ذیل عریضة  

یجوز لكل التجاریة، و هو الفاصل في القضایا الإستعجالیةبإعتبارهالقسم التجاريمن طرف رئیس 

یوم من تاریخ نشره في النشرة الرسمیة للإعلانات 15من یهمه الأمر رفع معارضة ضده في أجل 

یأخذ القرار القاضي بتعیین المصفي . و )1(ة أمام المحكمة التي یجوز لها تعیین مصفي آخرالقانونی

من 312هذا ما قضت به المادة و  للاستئنافحكم مما یجعله قابلا الجدید بعد المعارضة صفة ال

.)2(الإداریةقانون الإجراءات المدنیة و 

ا بطریقة عادیة ولم یتم حلها فهي وفي حالة ما إذا كانت الشركة باطلة لكنها تزاول نشاطه

ه في هذه الحالة لا یُعتد بما وُرد في عقدها التأسیسي تعتبر شركة واقعیة یتعین تصفیتها، حیث أنّ 

المحكمة هي من ى تعیین المصفي أو كیفیة تعیینه، باعتبار أنّ إذا كان یحتوي على بند ینص عل

تتولى مهمة تعیینه مثلما هو الحال إذا كانت الشركة منحلة بحكم قضائي فهذا الأخیر یجب أن 

یكون مشمولا على إسم المصفي الذي سیتولى عملیة التصفیة وهذا ما یُستخلص من نص المادتین

لطات المصفي المعین عن طریق القضاء یتمتع بنفس السمن ق.ت.ج و 778من ق.م.ج و445

الممنوحة للمصفي الذي تم تعیینه بطریقة ودیة بین الشركاء.

القانون یلزم بنشر تم تعیین المصفي من طرف الشركاء أو عن طریق القضاء فإنّ وسواء

عملا بنص المادة )3(إجراءات النشراتخاذالقرار القاضي بتعیین المصفي الذي یجب علیه عبئ 

من ق.ت.ج.767

سلطة مدیریها فتبقى دون انحلتصفي قد یستغرق وقتا والشركة تكون قد تعیین المأنّ غیر 

445مصفي ولا مسیر، لذا إحتاط المشرع وواجه هذه الحالة بنص الفقرة الرابعة من نص المادة 

كم حالغیر في المتصرفون بالنسبة إلى" وحتى یتم تعیین المصفي یعتبر من ق.م.ج التي تنص:

تعیین المصفي یها في الفترة مابین حل الشركة و الشركة أو أحد مسیر " حیث یجوز لمدیر المصفین

.150بلعیساوي محمد الطاھر، مرجع سابق، ص 1
، 21الإجراءات المدنیة والإداریة، ج.ر.ج.ج عدد ، یتضمن قانون 2008فیفري 25، المؤرخ في 08-09قانون رقم 2

.2008أفریل 23الصادر بتاریخ 
: القانون التّجاري العام، المؤسّسة التجاریّة، الحساب الجاري قانون الأعمال والشركاتسعید یوسف البستاني، 3

.299، ص 2012والسّندات القابلة للتّداول، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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القیام بكافة الإجراءات الضروریة روریة لمواجهة حالات الإستعجال و أن یقوموا بالأعمال الض

.)1(للمحافظة على أموال الشركة ورعایة مصالحها

صفین الذین یمكنهم تعیین عدة متجیز من ق.ت.ج في فقرتها الثانیة 784المادة ونجد أنّ 

هذه القاعدة لیست من النظام كون أنّ على خلاف ذلك،الاتفاقما لم یتم مزاولة مهامهم منفردین

العام فقرار التعیین یمكن أن یلزمهم بالعمل معا أو بصفة منفردة.

.ثانیا: عزل المصفي

من له بأنّ یُقصد بالعزل إنهاء مهام المصفي قبل إنقضاء مدة وكالته، فالقاعدة تقضي 

من ق.ت.ج786هذا ما قضت به المادة ین هو من یتمتع بصلاحیة العزل و سلطة التعی

یحق للشركاء عزل المصفي الذي عینوه أو تم تعیینه بموجب العقد التأسیسي دون أن 

یبرروا سبب العزل، لكن یُشترط أن یتم مراعاة نفس الشروط المطلوبة للتعیین أو لتعدیل العقد  

782من حیث الأغلبیة المطلوبة أو النصاب القانوني النصوص علیهما في نص المادة التأسیسي

تستبدله ه یجوز لهذه الأخیرة أن تعزله و نّ من ق.ت.ج. أما إذا تم تعیینه من طرف المحكمة فإ

.)2(بمصفي آخر إذا وُجدت دوافع وأسباب تدعو لذلك

ركة أن یطلب من القضاء عزل ویحق لأحد الشركاء أو أي شخص له مصلحة كدائن الش

أسباب مشروعة تدعو لطلب ن عینوه، إذا كانت هناك مبررات و المصفي حتى وإن لم یكن هم م

فتكون للمحكمة السلطة التقدیریة إهماله أو بسبب أخطائه المتكررة،الغزل كعدم أمانة المصفي أو

طرف الشركاء  جاز له في تقدیر الأسباب المقدمة وإن حكمت بعزل المصفي أو تم عزله من 

من جراء هذا القرار إذا لم یكن هناك عذر مقبول أو أنّ بة بالتعویض عن الضرر الذي لحقه المطال

.)3(العزل قد تسبب في الإساءة إلى مركزه

.125عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص 1
.131، 130معارفیھ مالیھ، مرجع سابق، ص 2
.93الشركات التجاریة، مرجع سابق، ص صیف، الموسوعة التجاریة الشاملة: إلیاس نا3
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كما قد یعتزل المصفي من مهامه لأسباب یقدرها شخصیا أو بسبب مرضه، أو عجزه الذي 

في وقت  استقالتهیعیق مواصلة مهامه، فله الحق في التنصل من المسؤولیة بشرط أن لا تكون 

ض عن الأضرار التي تلحق حقه فیكون ملزما بتعویاستعمالغیر مناسب وإلا اعتبُر متعسفا في 

المصفي فمن استقالةالقانون التجاري والمدني لم یتطرقا لمسألة ، وبما أنّ )1(اءالشركالشركة و 

للجهة التي تولت تعیینه.الاستقالةالعزل أي یتم تقدیم طلب البدیهي العمل بقواعد التعیین و 

ة لأنّه یُعتبر وكیلا وعمل المصفي لا ینتهي بوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه في فترة التصفی

مهام المصفي لا تنتهي إذا ما أفلست الشركة في طور ولیس عن الشركاء، كما أنّ عن الشركة

التصفیة بل تستمر بالرغم من تعیین الوكیل المتصرف القضائي فیقوم بمهامه إلى جانب هذا 

الأخیر.

یصدر من طرف الجهة المختصة استقالتهوكل قرار أو حكم یقضي بعزل المصفي أو 

به الاحتجاجفي جدید یحل محله ویتعین كذلك نشر القرار للتمكن من یجب أن یتضمن تعیین مص

  .رفي مواجهة الغی

ثالثا: مدة وكالة المصفي.

مدة وكالة المصفي بثلاث سنوات مع إمكانیة تجدید هذه المدة من المشرع الجزائري دحد

یحق للمصفي طلب تجدید وكالته بشرط أن یبین الأسباب  إذطرف الشركاء أو رئیس المحكمة، 

التي حالت دون إقفال التصفیة والتدابیر التي ینوي اتخاذها والآجال التي یقتضیها إتمام التصفیة 

من ق.ت.ج.785تطبیقا لنص المادة وهذا 

وفي لكن من جهة أخرى نجد أنّ المشرع لم ینص على مدة اللاّزمة لإتمام عملیة التصفیة، 

حالة ما إذا كان عقد الشركة ینص على مدة معینة فیتعین على المصفي التقیّد بها مع إمكانیة 

أما في حالة ما إذا خلا عقد الشركة من مدة معینة لإتمام الضرورة ذلك،اقتضتتمدیدها إذا 

.151عزیز العكیلي، مرجع سابق، ص 1
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مال من أعمال التصفیة وفقا لطبیعة أعلانتهاءأعمال التصفیة كانت المدة هي الأجل اللاّزم 

.)1(الشركة محل التصفیة

رابعا: أجرة المصفي.

ه المصفي ممثلا للشركة یحل محل مسیریها ویتولى القیام بأعمال التصفیة فإنّ أنّ ر باعتبا

من البدیهي أمام هذه المهام والأعباء التي یتحملها أن یستفید من أجرة یتلقاها شهریا أو سنویا 

التي تكون دائما و نا بصدد وكالة تجاریة قانون التجاري نظرا لأنّ الوتعتبر منح هذه الاجرة من مبادئ 

مأجورة. 

غیر أنّ المشرع الجزائري لم ینص على أجرة المصفي في القانون التجاري ولا المدني مثله 

مثل نظیره الفرنسي، عكس المشرع المصري واللبناني اللّذان ینصان على وجوب تحدید أتعاب 

بالتالي تتم تحدید الأجرة في قرار التعیین بحسب ،)2(وإلا حددتها المحكمةالمصفي في وثیقة تعیینه

یمكن للمصفي أن یعمل بدون أجر إذا تم تعیینه من طرف الشركاء أو یتفق على و الجهة المعینة 

تحدید أجر یتناسب مع المهام المخولة له.

ذا الأخیر تقدیم إذا لم یتضمن قرار التعیین تحدید أجرة المصفي یستطیع هحیث أنّه 

عریضة للمحكمة یطالب فیها بتحدید أجر له، وتتولى كذلك المحكمة تقدیر أجرة المصفي  إذا ما 

ه في تنفیذ أحكام التصفیة كانت هي الجهة المعینة له مراعیة بذلك الأعمال التي یقوم وجهد

على هذا التقریر.الاعتراضویكون للشركاء  حق ومدتها،

علاوة على  ،سب حجم الأعمال الواجب القیام بها ومدة التصفیةفالأجرة تقدر على ح

من المصاریف تعدّ هذه المصاریف فالإضافات وكافة المصاریف اللاّزمة لإتمام عملیة التصفیة، 

.63، ص 2013القاھرة، ، الشركات التجاریة، دار النھضة العربیة، سمیحة القلیوبي1
، بیروتمنشورات الحلبي الحقوقیة، ،تصفیة الشركات التجاریة وقسمتھاناصیف، موسوعة الشركات التجاریة: إلیاس2

.115، ص 2011
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ه تم إنفاقها لمصلحة جمیع الدائنین من القضائیة التي تستلزم استیفائها قبل حقوق دائني الشركة لأنّ 

.)1(ةأجل حفظ أموال الشرك

وفي كل الأحوال یمكن للقاضي إعادة تقدیر الأجرة إذا ما تبین أن المصفي لم یقم 

المهام والعملیات التي یجریها تستدعي زیادة في بالأعمال الموكلة له على الوجه الصحیح، أو أنّ 

  ة.الأجر كونها تتطلب الوقت والجهد الكثیر حیث تكون للقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر الأجر 

وجدیر بالذكر أنه یمكن تحدید أجرة المصفي إذا لم یكن هناك إتفاق بین الشركاء أو تعذر تحدیده 

الذي یحدد أتعاب الوكلاء 1997نوفمبر9المؤرخ في498-97حسب المرسوم التنفیذي 

.)2(المتصرفین القضائیین

خامسا: مسؤولیة المصفي.

والغیر عن النتائج الضارة والأخطاء التي یكون المصفي خلال عهدته مسؤولا تجاه الشركة 

لكونه ممثلا للشركة ویحوز صلاحیات واسعة. د أثناء ممارسته لأعمال التصفیة، یرتكبها ق

ومسؤولیة المصفي قد تكون مدنیة تطبق علیها القواعد العامة للمسؤولیة، كما قد تكون جزائیة 

الفات محددة في القانون.تترتب في حالة ما إذا إرتكب المصفي لأفعال مجرمة ومخ

.المسؤولیة المدنیة للمصفي-1

من ق.ت.ج بمسؤولیة المدنیة للمصفي في 776أقرّ المشرع الجزائري في نص المادة 

حالة إرتكابه لأخطاء تلحق ضررا بالشركة أو الغیر أثناء ممارسة مهامه، والمسؤولیة المدنیة تكون 

عقدیة، وإما نتیجة إنتهاك حقوق الغیر المحمیة من طرف إما نتیجة مخالفة أحكام العقد وهي بذلك 

بالتالي یتبین لنا أنّ مسؤولیة المصفي تجاه الشركة تكون نون فتكون بذلك مسؤولیة تقصیریة، القا

عقدیة، وتجاه الغیر مسؤولیة تقصیریة.

.131مصطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص 1
القضائیین، ج.ر.ج.ج عدد ، یحدد أتعاب الوكلاء المتصرفین 1997نوفمبر 9، مؤرخ في 498-97مرسوم تنفیذي رقم2

74.
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یل قواعد الوكالة إذ یعدّ بمثابة وكولیة المصفي تجاه الشركة عقدیة، على أساستكون مسؤ 

عن الشركة من ثمة یكون مقیدا بالأحكام القانونیة من خلال تصرفاته وأعماله، الأمر الذي یترتب 

علیه خضوعه لأعمال الرقابة فعلیه التقیّد بحدود السلطات الممنوحة له في قرار تعیینه أو في عقد 

الذي یصدر تجاه الشركة عن الأخطاء والإهمال أو التقصیر، ویكون المصفي مسؤولا )1(الشركة

وفاء بقیمة عنه أثناء قیامه بأعمال التصفیة كما لو قصر في تحصیل دیون الشركة أو لم یتقدم لل

علیه واجب رعایة مصالح الشركة.الأوراق التجاریة، لأنّ 

كما یكون المصفي مسؤولا أمام الشركة، یكون كذلك مسؤولا تجاه الغیر فتعدّ مسؤولیته 

جم عن الإخلال بواجب عام فرضه القانون وهو عدم الإضرار بالغیر، تقصیریة أساسها الفعل النا

فالمصفي قد یرتكب أفعال تلحق ضررا بالغیر كدائني الشركة في حالة ما إذا لم یقم بإجراءات 

الشهر اللاّزمة بعد إنقضاء الشركة. 

یة ومتى توفرت شروط قیام المسؤولیة المدنیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة تحققت مسؤول

124المصفي مما یتعین علیه التعویض عن الضرر الذي أحدثه بخطئه وهذا عملا بنص المادة 

، كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیرمن ق.م.ج التي تنص على أن: " 

".یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

فة شخصیة عن الضرر فیعوض المصفي المتضررین سواءا كانوا الشركاء أو دائني بص

.)2(الذي تسبب فیه، وإذا تعدد المصفین كانوا مسؤولین بالتعویض عن الضرر على وجه التضامن

المسؤولیة الجزائیة للمصفي. -2

ه یتم مساءلته جزائیا حسب قواعد القانون فضلا على المسؤولیة المدنیة المقررة للمصفي فإنّ 

العام عن الجرائم التي یرتكبها أثناء عملیة التصفیة، وتصنف هذه الجرائم إلى جرائم الأموال 

 مجلة ،"المسؤولیة المدنیة للمصفي تجاه الشركة المساھمة العامة في تصفیة الإجباریة "منصور عبد السلام الصرایرة،1
.211، ص 2011، جانفي 45، العدد الشریعة والقانون

.62محمد سامي فوزي، مرجع سابق، ص 2
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أو قد یتم مساؤلته حسب جرائم الأعمال مثل جریمة التزویر، كجریمة الإختلاس وخیانة الأمانة و 

  .840إلى  838ن المواد االنصوص الخاصة الواردة في القانون التجاري م

من ق.ت.ج أنّ المصفي الذي لم یقم عمدا في ظرف 838حیث یفهم من نص المادة 

ه شهر من تعیینه بنشر الأمر المتضمن تعیینه مصفیا بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة أو لأنّ 

كما تطبق صفي،دقة علیه لإبراء ذمة الملم یستدع عمدا الشركاء في نهایة التصفیة للبت والمصا

في حالة التصفیة القضائیة إذا لم یقم المصفي بالأعمال التي یتعین علیه القیام بها وهذا العقوبة

من ق.ت.ج التي حددت هذه الأعمال.839طبقا لنص المادة 

التي تنص على أنّه إذا كان المصفي قد قام  بإستعمال أموال 840بالإضافة إلى المادة 

ه مخالف لمصالح الشركة تلبیة لأغراض التي تجري تصفیتها وهو یعلم أنّ أو ائتمان الشركة 

وفي حالة ما إذا قام ،شخصیة أو لتفضیل شركة أخرى له فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة.

، 771و 770بالتخلي عن كل أو جزء من مال الشركة التي تجري تصفیتها خلافا لأحكام المادتین 

دج 200.000دج إلى 20.000نة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من ه یعاقب بالسجن من سفإنّ 

أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط.    

لمبحث الثانيا

إجراءات تصفیة الشركات الجاریة وقسمتها

على أبقى ، لذلكري علي حمایة مصلحة الشركة ودائني الشركةالمشرع الجزائحرص

یتولى المصفي القیام بكافة الإجراءات الضروریة تها المعنویة طیلة فترة التصفیة، حتىشخصی

تحدید صافي أموال الشركة تمهیدا لقسمتها و  لحقوق الشركة، والوفاء بدیونهاإستیفاءللتصفیة من 

بین الشركاء.

، تنقضي الشخصیة المعنویة ذلكبعد الإنتهاء من عملیة التصفیة وغلقها والقیام بشهر 

إذا ظهر بعد ذلك ما یستوجب فتبراْ ذمته من المسؤولیة، و لینتهي بذلك دور المصفيللشركة
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تصبح باقي موجودات فذ إلا الرجوع على الشركاء أنفسهم، الرجوع على الشركة فلا سبیل حینئ

الشركة أموال شائعة قابلة للقسمة بین الشركاء لتبدأ بعد ذلك مرحلة القسمة فیما بینهم.

القسمة في القانون التجاري بالإضافة إلى القواعد صفیة و شرع القواعد المتعلقة بالتقد نظم المل

الموجودة في القانون المدني.

سنتطرق في المطلب الأول حیث،سة هذا المبحث من خلال مطلبیندراوعلیه یتعین 

دراسة قسمة أموال سنتناول ، أما في المطلب الثاني إجراءات تصفیة الشركات التجاریة لعرض

.شركةال

الأولالمطلب 

إجراءات تصفیة الشركات التجاریة

التي  یتم عادة تحدید إجراءات التصفیة في عقد تأسیس الشركة أو في نظامها الأساسي 

، أما في حالة عدم تحدیدها فلدى المصفي كافة بهاوالالتزامیتعین علي المصفي التقیّد 

الأساسیة هي التصفیة ة المصفيتعتبر مهمو ، بالأعمال اللازمة لتصفیة الشركةالصلاحیات للقیام

، لكن إذا كان هناك عمل إداريبالأعمال الضروریة أو المستعجلة، فیحق له فقط القیاملا الإدارة

، أ بأعمال جدیدة من أعمال الإدارةعلى المصفي إتمامه دون أن یبدقد بدأ قبل حلّ الشركة ولم یتم 

م عمل سابق.إلا إذا كان لازما لإتما

ل بوجه عام اْنّ للمصفي صلاحیة القیام بجمیع أعمال التصفیة من جرد یمكن القو و   

للقسمة مهیئةصبح حتى تكذا بیع الأموالالوفاء بدیونها، و موجودات الشركة واستیفاء حقوقها و 

.ا في القانون أو في قرار التعیینمراعاة القیود المنصوص علیهبشرط
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الفرع الأول

الأعمال االتمهیدیة للتصفیة

الشهر المنصوص علیها في ، وفقا لإجراءات وم المصفي بإعلان قرار التصفیة وشهرهیق

، ن القیام به بمجرد انقضاء الشركة، قبل مباشرة إجراءات التصفیةكونه إجراء وجوبي یتعیالقانون 

یتعین نشر انحلال الشركة حسب بأنه :"التي تقضي من ق.ت.ج550هذا ما نصت علیه المادة و 

.روط و آجال العقد التأسیسي ذاته"نفس الش

، فیجرد ما من أجل التمهید لأعمال التصفیةزمةالإجراءات اللاّ بالقیامالمصفي یتولى

لم كافة دفاتر میزانیة بعد أن یتسقائمة مفصلة و لیحررلتزامات،أموال وما علیها من إللشركة من 

یساعده في ذلك الأشخاص الذین كانوا یدیرون الشركة قبل حیثالشركة وأوراقها، ومستنداتها،

لأنّه في،التي یحتاجهاالامتناع عن تزوید المصفي بكافة المستنداتفلا یحق لهؤلاء ، )1(حلها

هذا ما أقرته المحكمة العلیا في إحدى قراراتها التي ترتب مسؤولیتهم و رفضهم تإمتناعهم و حالة

مة الامتناع العمدي عن تقدیم الوثائق المحاسبیة رئیس الشركة جریمرتكبا:"یعدّ  أنهتقضي 

.2"بخصوص تقدیم الوثائق و الحساباتالذي یغادرها من دون الاستجابة لمصفي الشركة

، الجرد ثلاثة أشهر من قفل كل سنة مالیةویتعین على المصفي أن یضع في ظرف

تقریرا مكتوبا یتضمن حساب عملیات التصفیة حساب الخسائر والأرباح، و م و العا حساب الاستثمارو 

من ق.ت.ج.789المادة عملا بمقتضیات، )3(خلال السنة المالیة المنصرفة

د الشركة أوفي قرار التعیین كل بند یدرج في عقفضروریا عملیة الجرد إجراءا أساسیا و دّ تع

موجوده غیر یعتبر كأنّ و  عملیة الجرد یكون مخالف للنظام العام،نه منع المصفي من تنظیم من شأ

.57سابق، ص ، مرجع فتیحة یوسف المولودة عماري1
، المجلة القضائیة، العدد الثاني، 2007فریلأالمؤرخ في ،423414، قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة2

.609، ص 2007سنة 

.41، ص ، الشركات التجاریة، مرجع سابقنسرین شریقي3
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، ةأصحاب المصلحفي یكون مسؤولا عن أموال الشركة تجاه هذه الأخیرة وتجاه الغیر و المصلأنّ 

یتعین على كماده بتاریخ استلام المصفي لوظیفته، عن كل مال مفقود عائد للشركة یتم إثبات وجو 

أموالها بناءا على طلب و  كانت موضوعة على الشركةالأختام إذا رفعطلب كذلك أن یالمصفي

.)1(الدائنین

الفرع الثاني

للتصفیةالأعمال الموضوعیة

ام بمجموعة من الأعمال الموضوعیة، من یتولى المصفي بعد أن ینتهي من عملیة الجرد القی

، بالإضافة إلى بیع أموال الشركة.الشركةإستفاء حقوق الشركاء والوفاء بدیون

أولا: استیفاء حقوق الشركة.

یتخذ جمیع الإجراءات حیث یقوم المصفي باستیفاء ما للشركة من حقوق لدى الغیر 

ة في حالة عدم جدوى الطریق الودي، زمة لتحقیق ذلك، إذ یمكن له  مقاضاة مدیني الشركاللاّ 

.)2(التنفیذ على المدینینو   الحقوقبالنسبة لهذه جمیع الوسائل التحفظیةتخاذوا

الشركاء بتقدیم حصصهم أو الباقي منها دون أن یلتزم بتبریر ذلك، یطالب المصفي من و 

ه قد تكون هذه الحصة لازمة لسداد دیونها فلا یقبل من الشریك دفع المطالبة بانقضاء الشركة، لأنّ 

في استعمال داتها، لكن یشترط من جهة أخرى أن لا یكون المصفي متعسفا جو و لازمة لتصفیة م أو

كمالا یجوز ، )3(ن تكون الشركة متوفرة على مبالغ تستطیع الوفاء بدیونهاكأحقه بالمطالبة بها، 

.94، ص الشركات التجاریة، مرجع سابقالشاملة:، موسوعة التجارة فیلیاس ناصإ1

.140، ص ، مرجع سابقبهنساويصفوت2

دار الجامعة الجدیدة، ، النظام القانوني لمصفي الشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارن، معمر خالد3

.127، ص 2013الإسكندریة، 
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إلا بمقابل ولا یمكنه التخلي عن التأمیناتیعقد صلحا أو تحكیما إلا باتفاق الشركاءأن للمصفي 

.)1(یبرئ ذمة المدینینتأمینات أخرى معا، أو

الوفاء بدیون الشركة.انیا : ث

هذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادةبسداد دیون الشركة و مصفي القیامعلى الیتعین 

هذه المادة لم تحدد كیفیة سداد هذه الدیون ممّا یستدعي تطبیق أنّ غیر من ق.ت.ج،788

.)2(القواعد العامة التي تقضي بدفع الدیون المضمونة قبل غیره

ل إنقضاء الشركة أو أثناء المصفي أن یسدد الدیون التي حلّ أجل إستحقاقها قبیجب على 

التصفیة لیست تنازع فیها فلا یتم الوفاء بها بإعتبار أنّ الدیون المو أما الدیون الآجلة التصفیة، 

ة للوفاء زمأن یحتفظ بالمبالغ اللاّ علیه، لكن یجب سقط آجال الدیونمثل نظام الإفلاس فهي لا تُ 

غیر المستحقة.بالدیون المتنازع فیها و 

بنشر تها، بعد قیامه المصفي بحصر دائني الشركة وما لهم من حقوق في ذمإذ یقوم 

فیفي بالدیون التي حلت الإعلانات اللازمة لدعوة جمیع دائني الشركة إلى التقدم بمستنداتهم

فاء حقه جاز للمصفي إیداعه بخزینة المحكمة على ذمة یستأجالها، وإذا لم یحضر أحد المدینین لإ

كان  ،ما إذا كانت أموال الشركة غیر كافیة للوفاء بالدیون المستحقة علیهافي حالة، و المدین

فیطلب المصفي من الخاصة، لدائني الشركة الرجوع فیما بقي لهم من حقوق على أموال الشركاء

، لكن هذه الحالة یمكن )3(دیون الشركةبوفاء لكلّ شریك أن یقدم من ماله الخاص ما هو ملزم به ل

في شركات الأشخاص دون شركات الأموال.تطبیقها فقط 

.403حمد السنهوري، مرجع سابق، ص أعبد الرزاق 1

.256ص  ،مرجع سابق،أحمد محمد محرز2
.127، ص ، مرجع سابقعبد الحمید الشواربي3
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ونجد أنّ هناك من التشریعات من وضعت الترتیب المحدد لتسدید الدیون مثل المشرع الأردني 

خلافا للمشرع الجزائري الذي لم یقم بهذه الخطوة )1(من قانون الشركات الأردني39في نص المادة

لنحو التالي:لكن یمكن ترتیب الدیون المستحقة على الشركة على ا

تسدید الدیون الممتازة مثل المصاریف القضائیة.-

تسدید الدیون المكفولة برهن.-

تسدید الدیون العادیة.-

تعویض العمال المستخدمین المسرحین. -

ثالثا : بیع أموال الشركة.

أموال بیع یعتبر بیع أموال الشركة من أهم المهام والسلطات الممنوحة للمصفي، فیحق له 

هذا ما نصت الفقرة السلطة و إما بالتراضي، ما لم یقید قرار تعیینه هذه و الشركة إما بالمزاد العلني 

من ق.م.ج.466الثانیة من المادة 

كانت تتمثل الغایة من وراء بیع أموال الشركة هي التمكن من تسدید دیون الشركة إذا كانت 

إذا ما تعذر جل تسهیل القسمة بین الشركاء أو من أبها، غیر كافیة للوفاءالسیولة التي لدیها 

قسمة الأموال عینا، كما قد یكون السبب من وراء بیع هذه الأموال هو التخوف من هلاكها 

.)2(وضیاعها إذا كانت سریعة التلف

أموال الشركة سواء كانت عقارات أو منقولات  كافة القانون الجزائري أجاز للمصفي بیعو   

على غرار  المشرع اللبناني ق.ت.ج،466/2، وهذا ما یفهم من نص المادة یختارهابالطریقة التي 

تقییدها یمكن في الواسعة التي یمنحها القانون للمص،  لكن هذه السلطة)3(كذا الفرنسيوالمصري و 

هذا التقیید لا یمكن الاحتجاج به على الغیر بغض النظر عن الجهة المعینة له، ففي قرار تعیینه 

.115أسُامة نائل المحیسن، مرجع سابق، ص 1
.152عزیز العیكلي، مرجع سابق، ص 2
.141مرجع سابق، ص معمر خالد،3
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"....غیر أنّ التي تقضي بأنه ق.ت.ج  من788في الشركات التجاریة هذا ما نصت علیه المادة 

مر التعیین لا یحتج بها أ الأساسي أوعن القانونالواردة على هذه السلطات الناتجة القیود 

."على الغیر

ة إذا التي تم عرضها یجوز للمصفي الإستمرار في إستغلال الشركإلى الأعمال بالإضافة 

یمكن مباشرة هذا العمل بمفرده إلاّ بعد إستشارة جمعیة ، غیر أنّه لاستدعت الضرورة لذلكإ

استغلال في حالة استمرارالتي تنص:"  .ت.جقمن 792المادة عملا بمقتضیاتهذا الشركاء، و 

الشركة، یتعین على المصفي استدعاء جمعیة الشركاء حسب الشروط المنصوص علیها في 

ء سواء بواسطة مندوبي الحسابات وإلا جاز لكل من یهمه الأمر أن یطلب الاستدعا789،المادة

إذا ما كما یجوز للمصفي بیع المحل التجاريبة أو من وكیل معین بقرار قضائي"،هیئة المراق أو

الأمر الذي یستلزم ترد على حقوق الشركاءعلى موافقة الشركاء، كونه من التصرفات التي تحصل 

موافقتهم علیه.

وأمام السلطات الواسعة الممنوحة للمصفي في عملیات التصفیة فإنّ القانون یقیّد المصفي 

في بعض الجوانب، إذ لا یجوز له أن یقوم بتحویل الشركة من شكل إلى آخر، أو أن یستخدم 

موجودات الشركة من أجل تأسیس شركة جدیدة لحساب الشركاء لأنّها تعدّ من الحقوق الخاصة 

ق.ت.ج. 772المادة وهذا طبقا لنصستدعي موافقتهم بالشركاء ت

منع علیه التنازل عن كل أو جزء من مال الشركة ذلك من أجل المحافظة علیها سواء كما ی

من ق.ت.ج، 771للمصفي أو موظفه أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم وهذا وفقا لنص المادة 

لكن هذه المادة یرد علیها استثناء وهما:

ذا اتفق الشركاء على التنازل عن كل أو جزء من مال الشركة في حالة حالة ما إ-1

التصفیة إلى شخص كانت له في الشركة صفة الشریك المتضامن أو مسیر أو القائم 

تتم هذه المحكمة وكذلك المصفي بالإدارة، أو المدیر العام أو مندوب الحسابات، ولا

اع إلیهم قانونا وهذا ما نصت المادةومندوب الحسابات إن وجد أوالمراقب بعد الإستم

ق.ت.ج. 770
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الحالة الثانیة تتمثل في التنازل الإجمالي عن مال الشركة في التصفیة، أو عن حصة -2

مال المقدمة لشركة أخرى عن طریق الإدماج، وتتم عملیة التنازل وفق الشروط المحددة 

.)1(من ق.ت.ج772في المادة 

تم مراقبته من طرف جهاز مراقب یأثناء قیامه بأعمال التصفیةالمصفي جدیر بالذكر أنّ  

الحسابات، أو مجلس المراقبة كون أنّ هؤلاء لا تنتهي مهامهم بإنقضاء الشركة إذا كانت هذه 

، وإذا لم یوجد .جق. ت 780الأخیرة تحتوي على هذا النوع من الجهاز وهذا تطبیقا لنص المادة 

مراقب واحد أو أكثر من طرف الشركاء طبقا للشروط المنصوص مندوبي الحسابات یجوز تعیین 

من ق.ت.ج، كما یمكن تعیینهم من طرف رئیس المحكمة782علیها في الفقرة الأولى من المادة 

بناءا على طلب المصفي أو عن طریق دعوى مستعجلة بطلب كل من یهمه الأمر بعد أن تتم 

.)2(إستدعاء المصفي

ن یستدعي جمعیة الشركاء عمال المصفي، إذ یتعین علیه أراقبة أمأیضایحق للشركاءو   

خلال ستة أشهر على الأكثر من تاریخ تعیینه، ویقدّم لها تقریرا مفصلا عن وضع الشركة وعن 

لحة أن متابعة عملیات التصفیة والآجال اللازمة لإتمامها، فان لم یقم بذلك یجوز لكل من له مص

من طرف هیئة الرقابة، أو من طرف وكیل معین بقرار قضائي ستدعاء جمعیة الشركاءیطلب إ

من ق.ت.ج.787وهذا ما نصت علیه المادة 

یجوز لدائني الشركة الحصول على المعلومات الكافیة حول عملیات التصفیة ضف على ذلك 

كل من –من عدم وجود نص صریح یقضي بذلك، حیث یمكن إدراجهم من خلال عبارة بالرغم

عمل من شاْنه إعاقة على أيّ اض عتر فبالتالي یتبین أنّ لهم الحق في التدخل والإ-یهمه الأمر

.)3(زمةأعمال التصفیة ما دامت تتوفر فیهم المصلحة اللاّ 

.165عمار عمورة، مرجع سابق، ص 1
.60، مرجع سابق، صفتیحة المولودة عماري2
.108معمر خالد، مرجع سابق، ص 3
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الفرع الثالث

إقفال التصفیة

الخاصة یعدّ إقفال التصفیة الإجراء الأخیر الذي یقوم به المصفي بعد تسویة جمیع الأعمال 

بتصفیة الشركة، وتتمثل هذه الإجراءات في استدعاء الجمعیة العامة للبث في الحساب الختامي، 

ووجوب محو قید الشركة من السجل التجاري، ثمّ أخیرا یتعیّن على المصفي نشر إقفال التصفیة.

أولا:إستدعاء الجمعیة العامة

عدّ الحساب ة أن یكون قد أعاء الجمعیة العامیتوجب على المصفي قبل قیامه بإستد

الختامي التي تبقى طریقة إعداده غیر مقیّدة بأي تنظیم أو نص قانوني محدّد بشرط عدم الخروج 

عن القاعدة العامة في إعداد الحسابات، ویتضمن هذا الحساب جمیع المبالغ التي تحصل علیها 

تمكین كلّ شریك من معرفة المصفي لحساب الشركة والمبالغ التي أنفقها خلال مدّة التصفیة ل

.)1(الأوضاع التي تمّت فیها التصفیة

بعد إنتهاء المصفي من إعداد الحساب الختامي یقوم بإستدعاء الجمعیة العامة للشركاء أو 

ویتم جماعة الشركاء من أجل البت في الحساب الختامي وإبراء إدارة المصفي فیعفى من الوكالة

صفي باستدعاء الشركاء جاز لكل شریك أن یطلب من القضاء تعیین لم یقم الم فإن، إقفال التصفیة

773/2، وهذا حسب نص المادة )2(وكیل یكلّف للقیام بإجراءات الدعوى بموجب أمر مستعجل

.ق.ت.ج

حالة ما إذا لم تتمكّن الجمعیة العامة من إقفال التصفیة أو رفضت التصدیق فإنّه أما في

یجوز لكل شریك أو لكل من له مصلحة تقدیم طلب إقفال التصفیة لدى المحكمة المختصة، وحتى 

تتمكّن هذه الأخیرة من إجراء القفل یجب على المصفي اْن یضع حسابات التصفیة بكتابة ضبط 

الإجراء یسمح للشركاء أو أي شخص له مصلحة الإطلاع على الحسابات التي المحكمة، وهذا

.288، مرجع سابق، ص خالد بیوض1
.90نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص 2
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أجراها المصفي، كما یمكن له الحصول على نسخة منها على نفقته وهذا ما قضت به الفقرة الثانیة 

بذلك ، فتبرأ)1(بالتالي یكون إقفال التصفیة بموجب قرار قضائيمن ق. ت.ج،744من المادة 

یع الأعمال.ذمّة المصفي من جم

ثانیا: محو قید الشركة من السجل التجاري.

یلزم القانون المصفي عند إنتهائه من عملیات التصفیة أن یقدّم طلب شطب قید الشركة من 

ذه ومستنداتها، لأنّ ه، ق الشركة المصفاة ودفاترهاالسجل التجاري بعد قیامه بإیداع جمیع أورا

فات التي قامت بها الشركة خلال التصفیة، ویستوجب ن التصر الدفاتر تمثّل دلیلا هاما بشأ

سنوات من تاریخ شطب الشركة من السجل 10المحافظة على دفاتر الشركة ووثائقها لمدّة 

  .ق.ت.ج 12التجاري، وهذا ما اْقرّته المادة

یقدّم طلب الشطب خلال شهر من تاریخ إنتهاء التصفیة مصحوبا بنسخة من نشر عقد 

الحكم القاضي بالحل في النشرة الرسمیة للإعلانات، وإذا لم یقدّم الطلب فیتوجّب حل الشركة أو 

.)2(على مكتب السجل التجاري محو القید من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجه له

وما تجدر الإشارة إلیه هو غیاب نص في القانون التجاري یلزم المصفي بشطب قید الشركة 

نّما یوجد فقط نص تنظیمي ینص على شطب الشركة، وهو ما یمكن من السجل التجاري، إ

لقید في السجل ا المتعلّق بشروط03/453من المرسوم التنفیذي رقم 24لمادة إستخلاصه من ا

.)3(التجاري

ثالثا: نشر إقفال التصفیة.

ها أوجب  القانون على المصفي نشر إقفال التصفیة حتى یعلم الغیر بالوضعیة التي آلت إلی

الشركة لأنّه لا یحتج بانتهاء التصفیة إلاّ من تاریخ شهره، فبانتهاء التصفیة تنتهي مهمة المصفي 

.91، ص نادیة فوضیل، مرجع سابق1
.145مرجع سابق، ص ،معمر خالد2
المؤرخ ، 97/41، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2003جانفي  01المؤرخ في 03/453المرسوم التنفیذي رقم 3

، المتعلق بشروط القید في السجل التجاري.1995جانفي 15في 
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من 775المادة إذ تقضي وتزول الشخصیة المعنویة للشركة التي إحتفظت بها في فترة التصفیة،

النشرة على ضرورة نشر إعلان إقفال التصفیة بعد التوقیع علیه من طرف المصفي في ق.ت.ج

.)1(الرسمیة للإعلانات القانونیة أو في الجریدة المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونیة

تجدر الإشارة في هذه النقطة اْنّه یوجد اختلاف بین النص العربي الذي یعطي الخیار بنشر 

إقفال التصفیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة أو في جریدة مؤهلة لتلقي الإعلانات

القانونیة، في حین النص الفرنسي أوجب النشر في كلیهما، وحسب رأینا الشخصي نرى أنّه من 

الأفضل العمل بالنص الفرنسي حتى یكون الإعلام بشكل واسع وأكثر دقّة.

وهي كالتالي: من ق.ت.ج775المادة ویجب أن یدرج في الإعلانات البیانات التي تبینها 

جاریة متبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة.العنوان أو التسمیة الت-

نوع الشركة متبوعا ببیان "في حالة التصفیة".-

مبلغ رأسمالها.-

عنوان المقر الرئیسي.-

أرقام قید الشركة في السجل التجاري.-

أسماء المصفین وألقابهم وموطنهم.-6

كانت هي التي وافقت على حسابات المصفین تاریخ ومحل إنعقاد الجمعیة المكلّفة بالإقفال إذا -7

أو عند عدم ذلك، تاریخ الحكم القضائي المنصوص علیه في المادة المتقدمة وكذلك بیان المحكمة 

التي أصدرت الحكم.

التي أودعت فیها حسابات المصفین.ذكر كتابة المحكمة-8

.113مرجع سابق، ص لبقیرات،اعبد القادر 1
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المطلب الثاني

قسمة أموال الشركة

على من یتولى أعمالها والتي حقة للتصفیة، حیث یتفق الشركاء القسمة هي العملیة اللاّ 

ولیس ممثلا غالبا ما ینتدب المصفي للقیام بها، ویُعتبر المصفي في هذه الحالة وكیلا عن الشركاء

، ویمكن للشركاء )1(للشركة نظرا لأنّها زالت من الوجود كشخص معنوي بعد إنتهاء عملیة التصفیة

لقسمة بأنفسهم، أما في حالة ما إذا كان هناك خلاف جاز للشركاء أو أحد دائني أن یقوموا بعملیة ا

الشركة اللّجوء إلى القضاء للمطالبة بالقسمة، فتكون بذلك قسمة قضائیة.

وطریقة القسمة تكون باتباع الإجراءات المنصوص علیها في عقد الشركة إذا كان یتضمن 

من ق.ت.ج، وفي غیاب بند یبین كیفیة القسمة فإنّه 793بند یبین ذلك وهذا تطبیقا لنص المادة 

وفي القانون التجاري في  449إلى  447تتم وفقا للأحكام الواردة في القانون المدني في المواد من 

  .795إلى  793المواد من 

برئ ذمة الشركاء بصفة مطلقة وإنّما تظل أنّ تصفیة الشركة وقسمتها قد لا تغیر 

ذا ما كان هناك دائنین لم یستوفوا حقوقهم، فیكون لهم الحق في المطالبة بالوفاء مسؤولیتهم قائمة إ

بها كون أنّ هذه الحقوق لا تتقادم إلا بمرور خمسة سنوات من تاریخ نشر إنحلال الشركة بالسجل 

15في التقادم المحددة بمدة التجاري وهو ما یدعى بالتقادم الخمسي، فلا تطبق القاعدة العامة 

المعاملات التجاریة تقوم على السرعة والإئتمان.كون أنّ سنة 

وعلیه سنقوم من خلال هذا المطلب بعرض إجراءات قسمة أموال الشركة في الفرع الأول، 

نتطرق لدراسة تقادم الدعاوى الناشئة عن الشركة في الفرع الثاني.ة من ثم

.200ص ،سعید یوسف البستاني، مرجع سابق1
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الفرع الأول

إجراءات قسمة أموال الشركة

ركة وتدخل في مرحلة قسمة التصفیة تنقضي الشخصیة المعنویة للشبانتهاء عملیة

لا تتم هذه ، ف،ج من ق.م447ما نصت علیه المادة بعد تحویلها إلى مبالغ نقدیة وهذا موجوداتها 

العملیة إلاّ بعد استیفاء الدائنین لحقوقهم واستنزال المبالغ اللاّزمة للوفاء بالدیون الآجلة والدیون 

یها.المتنازع ف

غیر أنّه یمكن للمصفي أن یوزع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فیها أثناء التصفیة 

دون الإخلال بحقوق الدائنین، ویجوز لكل معني بالأمر أن یطلب من القضاء الحكم بوجوب 

من ق.ت.ج.794التوزیع أثناء التصفیة بعد إنذار من المصفي عملا بمقتضیات المادة 

في هذا الفرع قسمة ما یعادل حصص الشركاء ( أولا )، ثم سنتطرق لتوزیع وعلیه سنتناول 

الأرباح والخسائر ( ثانیا ).

أولا: توزیع مایعادل حصص الشركاء.

أموال الشركة بین الشركاء جمیعا سواء بطریقة ودیة أو قضائیة بعد إستیفاء الدائنین تقسم

لدیون غیر حالة أو متنازع فیها، لیقسم بعد ذلك ما لحقوقهم وكذا تنزیل المبالغ اللاّزمة للوفاء با

تبقى من صافي أموال الشركة بین الشركاء فیأخذ كل شریك نصیبه من هذه الأموال بما یعادل 

447المادة وهذا ماقضت بهقیمة الحصة التي قدمها عند تأسیس الشركة والتي تكون رأسمالها 

من ق.م.ج.

في العقد التأسیسي، في هذه الحالة یختص كل غالبا ما تكون حصة كل شریك مبینة

شریك من صافي مال الشركة مایعادل قیمة حصته الواردة في العقد، وإذا لم ینص العقد على ذلك 
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یتم تحدیدها وفق مایعادلها مستندین في تحدیدها على أوراق الشركة ومستنداتها، دفاترها وكذا على 

.)1(ءرأي الخبراء وشهادة الشهود عند الإقتضا

قد یتفق الشركاء على تحویل صافي موجودات الشركة إلى نقود ثم قسمتها بینهم كل و      

ته في رأسمالها،بنسبة حصته في رأسمالها، أو قد یتفقوا على قسمة موجوداتها عینا كل بنسبة حص

أما ،حصة الشریك نقدیة أخذ المبلغ ذاته تكانجودات الشركة الصافیة إلى نقود و فإذا تحولت مو 

.)2(إذا كانت عینیة تم تقییمها حسب قیمتها یوم تسلیمها للشركة

وفي حالة هلاك ه یستردها قبل القسمة،أما إذا قدم الشریك حصته على سبیل الإنتفاع فإنّ 

وإذا ما إرتفعت الشركة قبل قسمتها، الشيء وجب رد قیمتها إلیه وقت الهلاك من صافي أموال 

الشركة تدخل القیمة الزائدة في فائض الموجودات بعد إستیفاء قیمة الحصة طوال مدة عمل

.)3(الشركاء لحصصهم

التملیك ذا كانت الحصة المقدمة من الشریك شیئا معینا بالذات وقدمها على سبیلوإ 

في هذه الحالة إذا إنعدم نص قي القانون التأسیسي للشركة یقضي باسترداد الشریك كالعقار مثلا، ف

یقتضي الأمر رفض إعادة یوجد إتفاق بین الشركاء على ذلك،كان موجودا ولملهذا الشيء إن

المقدمات عینا وقت التصفیة لأنّ ملكیتها إنتقلت للشركة، من ثمّة تقدر حصة الشریك العینیة وقت 

القسمة ویلزم بالفرق إذا زادت الحصة عن قیمتها وقت دخول الشریك في الشركة، لكن في حالة ما 

ما یقل قیمتها بالإستعمال كالآلات فیستحق الشریك قیمة حصته الواردة في العقد مع إن كانت م

.)4(إلزام الشركة بسداد قیمة الفرق

.223مرجع سابق، ص تصفیة الشركات التجاریة وقسمتھا،ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة:إلیاس1
157عزیز العكیلي، مرجع سابق، ص2
.65سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص 3
.65مرجع  نفسھ، ص 4
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أما الشریك الذي اقتصر على تقدیم حصته بعمل فلا یشترك في قسمة رأسمال الشركة ولا 

نشاطه ه في تكریسیسترد حریت فهوحصته لا تدخل في تكوین رأسمال الشركة، یسترد شیئا لأنّ 

.)1(تكون له كافة الحریة في مزاولة نشاطاتها بصفة مستقلةلأعمال غیر أعمال الشركة ل

.رالخسائرباح و ثانیا: توزیع الأ 

الشركاء لحصصهم وتبقى شیئا من المال یتم تقسیمه بین الشركاء بنسبة كل استردادبعد 

، وإذا من ق.م.ج447/3المادة نصت علیهما ذا هرباح التي تم تحدیدها في العقد و واحد في الأ

كة طبقا لنص نص العقد على ذلك فإنّه یتم التوزیع حسب نسبة مساهمتهم في رأسمال الشر یلم 

رة هذه المادة یمكن أن تجحف الشركاء ذوي الحصص الصغیمن ق.ت.ج، لكن 793المادة 

الشركاء الذین كانت حصصهم مجرد تقدیم عمل.و 

الشركة في یعني أنّ كة غیر كاف للوفاء بحصص الشركاء وال الشر إذا كان صافي أمأما

حالة خسارة في هذه الحالة توزع الخسارة على الشركاء حسب النسب المتفق علیها في توزیع 

ن هناك شرط من شروط و أن لا یكبشرطمن ق.م.ج، 447/4الخسارة عملا بمقتضیات المادة 

رة وإستفادته فقط من الأرباح .الأسد الذي یقضي بحرمان الشریك من الخسا

فالشریك الذي إقتصر على تقدیم عمله یُعفى من كل مساهمة 426/2وطبقا لأحكام المادة 

لأنّ الشریك الذي یقدم حصته عملا لا یتقاضى ذا لم یتم تحدید أجرة مقابل عمله،في الخسائر إ

الشركة یكون في حقیقة مقابلا عنه سوى نصیبه في الربح فإن تم إعفائه من الخسارة وخسرت

.)2(الأمر قد خسر مقابل ما قدمه من جهد على الأقل دون أجر

للشركاء الإتفاق على توزیع الأرباح والخسائر بالتساوي بینهم بالرغم من غیر أنّه یجوز

في حالة ما إذا كان العقد یتضمن على نسبة الربح دون الخسارة و عدم تساوي في الحصص، 

إعتُبرت نسبة الربح المحدد أیضا هي نسبة الخسارة ونفس الشيء إذا تم تحدید نسبة الخسارة دون 

الأرباح. 

.109مصطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص 1
.152، مرجع سابق، ص محمد الطاھر بلعیساوي2
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الفرع الثاني

تقادم الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركة

اء ذمة الشركة تجاه دائنیها الذین لم إنّ تصفیة الشركة وقسمة موجوداتها لا یؤدي إلى إبر 

یستوفوا حقوقهم، وإنّما تبقى مسؤولیتهم قائمة إلى حین تقادم الحقوق وذلك بمضي المدة المحددة 

من ق.ت.ج قد حدد مدة تقادم هذه 777لمادة اإذ نجد أنّ المشرع الجزائري من خلال نص ،قانونا

الشركة في السجل التجاري فلا تطبق القاعدة الحقوق  بخمسة سنوات تبدأ من تاریخ نشر إنقضاء

سنة مراعاة لطبیعة الحیاة التجاریة القائمة على السرعة 15العامة في التقادم المحددة بمدة 

والإئتمان، فهذا التقادم یستفید منه كافة الشركاء بغض النظر عن مسؤولیتهم عن دیون الشركة 

المنقضیة.

وعلیه سنتطرق في هذا الفرع إلى عرض شروط التقادم الخمسي ( أولا )، والدعاوى 

سنتناول میقات سریان هذا التقادم ( ثالثا ).الخاضعة للتقادم الخمسي ( ثانیا )، وأخیرا 

أولا: شروط التقادم الخمسي.

یُشترط للتمكن من الإحتجاج بالتقادم الخمسي توفر جملة من الشروط یمكن إستخلاصها 

في النقاط التالیة: 

 أن تكون الشركة المنقضیة شركة تجاریة، فلا یسري هذا التقادم على الشركات المدنیة

تمتع بالشخصیة لا  فهيشركة تجاریة كونهامن بالرغموتستثنى كذلك شركة المحاصة 

.)1(یة بالتالي لا وجود لدائنین لها بالمعنى القانونيالمعنو 

 یطبق التقادم الخمسي على الشركة المنقضیة بغض النظر عن سبب الإنقضاء فلا یتم

تطبیق التقادم الخمسي في حالة ما إذا تحولت الشركة من شكل لأخر، لأنّه لا یؤدي إلى

.)2(زوال شخصیتها القانونیةحل الشركة و 

.355شركة التضامن، مرجع سابق، ص موسوعة الشركات التجاریة:إلیاس ناصیف،1
.70محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص 2
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اء الشركة قد تم شهره وفقا للطرق المحددة في القانون حتى یعلم الغیر أن یكون إنقض

ه هناك حالات غیر أنّ م من یوم إستیفاء إجراءات الشهر بإنقضاء الشركة، ویسري التقاد

بالتالي یسري التقادم من یوم یة لا یلزم فیها القانون بالشهر لإنقضاء الشركات التجار 

.)1(إنقضاء الشركة

 من تاریخستحق بعد حل الشركة فلا یبدأ التقادم الخمسي في السریان إلاّ الدین أو إإذا نشأ

نشوء الدین أو إستحقاقه، ولیس من تاریخ شهر الإنقضاء إذ لا یتقادم قبل وجوده وبالنسبة 

للدعاوى الناشئة عن التصفیة أو القسمة فالتقادم یبدأ من تاریخ إنتهاء التصقیة أو 

.)2(القسمة

الدعاوى الخاضعة للتقادم الخمسي.ثانیا:

إنّ التقادم الخمسي یسري على الدعاوى التي یرفعها دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم 

للمطالبة بدیون الشركة، وهنا یثور إشكال فیما یخص الشریك المصفي في حالة ما إذا كان 

لخمسي أم لا ؟للتقادم االمرفوعة ضدهالمصفي من أحد شركاء الشركة فهل تخضع

لقد تضاربت الأراء فیما یخص تقادم الدعاوى المرفوعة ضد الشریك المصفي، لكن نجد في 

إذ یتعین التفریق بین الدعاوى المرفوعة على الشریك بصفته ،الأخیر أنّ الفقه توصل إلى حل

ة ممثلا للشركة كالمطالبة بتعویض عن إهمال أو غش فهنا لا تتقادم الدعوى إلا بمضي مد

ه یستفید من التقادم سنة، غیر أنّه إذا رُفعت الدعوى بصفته شریكا للمطالبة بدیون الشركة فإنّ 15

.)3(الخمسي مثله مثل باقي الشركاء

ویسري كذلك التقادم الخمسي على الدعاوى المباشرة التي یرفعها الغیر من دائني الشركة 

على الشركاء لمطالبتهم بالوفاء بحصصهم في الشركة، أو ماتبقى منها، أوللمطالبة برد ماحصلوا 

.309مصطفى كمال طھ، أنور وائل بندق، مرجع سابق، ص 1
.111مصطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص 2

lesctenson, France, 2009, p. 114.,editioneme, 19, les societes commercialesGermainMICHEL3
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علیه من أرباح صوریة، بالإضافة إلى الدعاوى المرفوعة للمطالبة برد الأموال والأعیان التي 

.)1(عت علیهم نتیجة لقسمة موجودات الشركةوز 

هناك دعاوى لا تخضع للتقادم الخمسي إذ لا یسري هذا التقادم من جهة أخرى نجد أنّ 

على دعاوى الشركاء فیما بینهم وتلك التي تُرفع على المدیر أو المصفي بسبب خطأ ارتكبه أثتاء 

فعها الدائن باسم الشركة لمطالبة الشریك وكذلك الدعاوى غیر المباشرة التي یر قیامه بمهامهم،

بتقدیم حصته، ودعاوى الغیر على المصفي بصفته ممثلا للشركة من أجل مطالبته للوفاء بالدیون 

.)2(مثلا، بالإضافة للدعاوى التي یرفعها المصفي على الشركاء بسبب مصاریف التصفیة

ثالثا: سریان التقادم الخمسي. 

وهذا وفقا لنص ن تاریخ نشر إنحلال الشركة بالسجل التجاري  یسري التقادم الخمسي م

من ق.ت.ج، ویخضع هذا التقادم من حیث إنقطاعه للقواعد العامة حیث ینقطع 777المادة 

 وفيغیر مختصة، وكذا بالتنبیه والحجز، بالمطالبة القضائیة حتى ولو رفعت الدعوى أمام محكمة 

  همن وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع، غیر أنّ بدأ تقادم جدید یسري ی اعهإنقطحالة

.)4(وشركة المحاصة)3(هذا التقادم المنازعات الخاصة بالشركة الفعلیةتشتثنى من 

.98نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص 1
.371علي البارودي، محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص 2
یقصد بالشركة الفعلیة تلك التي یقوم فیھا عدة أشخاص باستثمار في مشروع تجاري دون أن یقوموا بابرام العقد 3

التأسیسي ولا القید في السجل التجاري. 
.280أحمد محمد محرز، مرجع سابق، ص 4
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عالجت هذه الدراسة موضوع انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها من خلال التطرق إلى 

تسري على كافة الشركات التيالأسباب التي تؤدي إلى زوالها، والمتمثلة في الأسباب العامة

التجاریة وتنقسم بدورها إلى أسباب إنقضاء بقوة القانون وأسباب أخرى تستدعي اللجوء إلى القضاء 

إلى جانب الأسباب الخاصة التي تتمثل في أسباب إرادیة وأخرى غیر إرادیة. ، من أجل إقرارها

نقضاء وفقا لإجراءات متى انقضت الشركة لأي سبب من الأسباب شهر هذا الإوعلیه یتوجب 

ر ویتمكن الشركاء من الإحتجاج به.الشهر المحددة في القانون حتى یعلم به الغی

وفقا  ،بل یتعین تصفیتها وقسمة أموالهاالشركات المنقضیة لا تنتهي بصفة نهائیة ومطلقة و  

في القانونللإجراءات المحددة في القانون الأساسي للشركة، أو طبقا للإجراءات المنصوص علیها 

مسسؤولیة دیون لم یتم إستیفائها فإنّ تمت هذه العملیة على الوجه اللاّزم ثم ظهرت بعد ذلك،ومتى

الشركاء تظل قائمة تجاه دائني الشركة، لكن حمایة لمصالح الشركاء ونظرا لطبیعة الحیاة التجاریة 

أقر المشرع بالتقادم الخمسي.

خلصت دراستنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات تتمثل فیمایلي:

أولا: النتائج.

الإنقضاء أمر محتمل الوقوع قد یصیب الشركة في أیة لحظة، لذلك نجد أنّ المشرع إنّ -

حاول التخفیف منها من خلال إعطاء فرصة للشركاء لتصحیح وضعیة الشركات أو 

الإتفاق على إستمرارها.

باب المؤدیة لانقضائ الشركات التجاریة بتنوع الشركات فهناك أسباب تسري تتنوع الأس-

على كافة الشركات ومنها مایخص نوع معین من الشركات .

نّها لا التصفیة إجراء وجوبي تمر به كافة الشركات التجاریة باستثناء شركة المحاصة لأ-

لإتمام المصفي هذه الشخصیة ببقاءنّ القانون یُلزم نظرا لأتتمتع بالشخصیة المعنویة، 

على الوجه الصحیح.بصفته ممثلا للشركة عملیات التصفیة
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الشركاء هم من تنتهي مهام المصفي بقفل التصفیة فهو غیر مكلف بالقسمة كون أنّ -

یتولون القیلم بها، لكن مادامت عملیة التصفیة سابقة للقسمة فكثیرا ما تُمنح هذه المهمة 

اكه لحالة الشركة والنتائج المترتبة عن التصفیة.للمصفي على أساس إدر 

تتم بطریق ودیة أو قضائیة بعد إستیفاء كافة دیون الشركة، حیث یقسم قسمة أموال الشركة -

ثم توزع الأرباح والخسائر حسب حصص الشركاء أو حسب الشركاء،ما یعادل حصص 

ما تم الإتفاق علیه.

  ت.ثانیا: التوصیا

على المشرع الجزائري توحید أحكام الشركات في منظومة قانونیة موحدة تسهل الأمر یتعین-

على المتقاضین والباحثین الذین یتكبدون عناء البحث في القانون المدني والتجاري.

القیام بتظیم مهنة المصفي في قانون مستقل ومفصل مثلما هو الحال بالنسبة للمهن -

قضائیین، وتحدید الشروط الواجب توافرها في المصفي مع الأخرى كالوكلاء المتصرفین ال

تبیان الأشخاص الذین لا یمكن تعیینهم كمصفین.

وضع قوانین وآلیات تنظم وتسیر عملیة التصفیة مع التخفیف من النصوص الأمرة التي -

على إتمام أعمال ع القدرة لا یتنافى ممهام المصفي أثناء قیامه بمهامه مما قید منت

التصفیة.

من ق.ت.ج لأنّه یسلب حق الشریك المصفي من 777رفع اللّبس الوارد في نص المادة -

الإستفادة من التقادم الخمسي، ویتعین تغییر عبارة " الشریك المصفي " بعبارة " الشركاء" 

لكي یستفید الشریك المصفي من هذا التقادم.
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الملخص

تنشأ الشركات التجاریة من أجل بلوغ الأهداف التي یعجز الفرد عن تحقیقها بمفرده، لكن 

توفر إحدى الأسباب أو أحداث تحول دون إستمرارها بسببطوال حیاة الشركة قد تقع عوائق

التي تستلزم انقضاء الشركات التجاریة وهذه الأسباب قد تكون عامة أو خاصة. ویلزم القانون 

معرفة وضعیة الشركة.لإنقضاء الذي بفضله یتمكن الغیر من بشهر هذا ا

یستتبع إجراء وجوبي یتمثل في التصفیة إذ یتعین تصفیة التجاریةانقضاء الشركاتو 

وهذا الإجراء یقتضي بقاء الشخصیة ،قضیة لتسویة وضعیتها من طرف المصفيالشركات المن

تتم عملیة المعنویة للشركة في طور التصفیة، ومتى إنتهت العملیة وحُدد صافي أموال الشركة 

القسمة بین الشركاء والتي تكون إما بطریقة ودیة، أو قضائیة.

Résume

Les sociétés commerciales sont créées pour réaliser des objectifs que

l’individu, seul, ne peut atteindre. Mais tout au long de la vie de la société,

des événements peuvent survenir et empêcher la société de poursuivre son

activité. Ce sont les causes d’extinction des sociétés commerciales : causes

générales et causes spéciales. La loi exige la publication de cette extinction

afin de permettre aux tiers de connaître la situation de la société.

L’extinction des sociétés commerciales exige une procédure

obligatoire : la liquidation. Les sociétés éteintes doivent en effet être

liquidées par un liquidateur judicaire afin d’être en conformité avec la loi.

Cette mesure exige le maintien de la personnalité morale de la société en

cours de liquidation. Une fois l’opération terminée et les fonds nets de

l’entreprise déterminés, on procède à la division, amicale ou judiciaire,

entre les associés.
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